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هدإء:  إ 
 

لى إلتي رأ ني قلبها قبل عينيها وح  لى إلظل إلذي   ض إ   نتني أ عشائها قبل يديها إ 

ليه في كل حين "إمي"        أ وي إ 

لى من  لى من أ عطاني ولم يزل يعطيني بلا حدود إ  لى قدوتي إل ولى ونبرإسي إلذي ينير دربي إ  إ 

ليك يا من أ فديك بروحي "أ بي" فتخارإ به إ   رفعت رأ سي عاليا إ 

لى إ    :"محمد، مليكة، عيسى، علي وعبد الله" خوتي إلذين هم س ندي في إلحياة  إ 

لى   إلبرإعيم "خلود، محمد يزيد، أ نس، شمس إلدين، مروى"وإ 

لى كل أ صدقائي و كل من يعرفني من قريب أ و بعيد.  و إ 

                    

 زينة –ب                                                                 
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ه  دإءــإ 
وصلى الله على صاحب إلشفاعة س يدنا محمد إلنبي إلكريم وعلى أ له  بسم الله إلرحمان إلرحيم

لى يوم إلدين؛ وبعد:  حسان إ   وصحبه إلميامين. ومن تبعهم ب 

لى من لم تدخر نفساً في تربيتي  لى من تشققت يدإه في سبيل رعايتي ،  -أ مي إلحنونة  -إ    -أ بي إلصبور -إ 

خوتي وأ خوإتي كبيرهم وصغيرهم )سامية وياسين و ليندة(  لى إ   إ 

لى أ خر رمق  لى زوجتي إلتي دوماً شجعتني ووقفت معي إ   إ 

بنتي " مريم تسنيم "  بني " أ حمد لؤي " و إ  لى إ   إ 

عادة إلتربية وإلتأ هيل وهرإن وأ خص بلذكر: سعادة عبد إلكريم  لى زملائي في إلعمل بمؤسسة إ  إ 

 وحمرإت محمد ومدير مؤسستنا إلس يد طامة محمد.

تمام هذإ إلبحث  لى كل من ساهم في إ  لى كل من يعرفني من إلقريب وإلبعيد وإ   وإ 

ئدة وأ ن يغفر لنا زلاتنا فيه على ما أ رجو أ ن يكون بحثنا هذإ خالصا لوجه الله وأ ن تكون في إلقا

تباعاً لس نة نبيه إلكريم عليه أ فضل إلصلاة وإلسلام.  وفقنا فيه ويعلمنا ويكتبنا مع طلبة إلعلم إ 

 ر. محمد
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:شكر كلمة  

إلحمد لله و إلشكر لله تعالى إلذي وفقنا لا تمام هــــذإ إلعمل بنجاح و نسال الله عز 

لى أ س تاذ إلمشرف إ  أ تقدم بلشكر إلجزيل و إلتقدير  هذه بشهادتناوجل أ ن يبارك لنا 

عدإد إلمذكرة "ودسردو محم"  لتقديمه كل إلدعم وإلنصح و إلا رشاد لنا طيلة إ 

لى أ عضاء إللجنة لتفضلهم لمناقشة مذكرتي إل س تاذ  كما أ تقدم أ يضا بجزيل إلشكر إ 

لى كل إلشكر و عضوإ  "فيساح جلول"رئيسا و إل س تاذ  "فلاح حميد" إلجزيل إ 

 إل ساتذة إلعاملين في هذه إلكلية.

لى كل  دإرة كلية إلحقوق وإلعلوم إلس ياس ية وتحياتي إ  لى كامل طاقم إ  وأ توجه بلشكر إ 

 إلمزيد من إلنجاح.و  ةئي و زميلاتي طلبزملا
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كان  ر الوقف نظام قديم جدا عرفته المجتمعات الإنسانية قبل الإسلام لكنهبيعت
كان يخصصه رجال الدين للفقراء  محصورا في أماكن العبادة و القليل من الوقف الذي

المساكين، ثم تطور الى وقف المكتبات عند متأخري اليونان و الرومان ، عرفت الجزائر و 
ع الفتح الإسلامي وتطور الوقف بدرجة كبيرة في ظل الدولة العثمانية وكانت نظام الوقف م

ي ثتستحوذ على مساحة شاسعة قدرها بعض المؤرخين بثل 18الأوقاف في نهاية القرن 
وقاف في الجزائر قبل الإحتلال إن ضرية والريفية مما ، يوضح عظمة الأالأملاك الح

كتب في مذكرته أن المؤسسة الوقفية في  1882"كارل ماركس" في زيارته للجزائر سنة 
 الجزائر كانت تملك ثلاثة ملايين هكتارا من الأراضي الزراعية .

 إن الجزائر تتربع على ثروة وقفية ضخمة ولم تنتبه الدولة الى أهميتها الحضارية،
الأولى ة الإقتصادية مز مؤسسة الوقف أن تلعبه إلا بعد الأالالإقتصادية والتنموية التي يمكن 

المشاريع در جديدة لتمويل عملية التنمية و بدأت الدولة الجزائرية تبحث عن مصالما  1986
الإجتماعية إذ يمكن للمؤسسة الوقف تمويل العديد من المشاريع مما يخفف العبئ على 

مشكلة إستغلاله لا تزال عالقة ن أميزانية الدولة و تساهم في تنشيط الإقتصاد الوطني، إلا 
لإستقلال الى يومنا هذا حيث مرت الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية بعدة منذ ا

مراحل مما أدى الى إصدار ترسانة من القوانين من أجل تنظيم كيفية إستغلالها وأول نص 
 95-63أصدره المشرع  الجزائري فيما يتعلق بإستغلال الأراضي الفلاحية هو المرسوم رقم 

 .يتضمن تنظيم الإستغلالات الفلاحية الشاغرة 1963مارس  22المؤرخ في 

على الرغم من تعدد التعاريف بخصوص الوقف بين الشريعة و القانون إلا أنه 
ستغلال العائد منها في وجه الخير.ميمكن تعريفه على أنه حبس العين وعدم تملكها   طلقا وا 

في الأحكام  تتمثلوتكمن أهمية الموضوع في نقطتين أساسيتين الأولى علمية 
دارته و حمايته ، حتى يتضمن ثماره القانونية التي تهدف الى الإستغلال الأمثل للوقف  وا 
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الوقفية قدمت خدمة جلية  اريعوالمحافظة عليها و صرفها في وجه مشروع حيث أن المش
للمجتمع الجزائري، أما النقطة الثانية هي عملية تتمثل في معرفة الدور الذي إستطاعت 

ة الوقفية من خلاله أن تمول مشاريع خيرية لا يستهان بها في شتى القطاعات المؤسس
إلى العناية الكبيرة لفئات تعتبر بأمس الحاجة الى التعليمية، الصحية والخدماتية بالإضافة 
 .هله..."أرآن و تكريم قهذا النوع من التصرفات مثل:"تحفيظ ال

من في تحديد ــــية و تكـــــداف علمــــي أهـــوضوع هـــــذا المـــإن الهدف من دراسة ه
تي أحاطها بها المشرع الجزائري قي للأملاك الوقفية و معرفة الحصانة الـــــهوم الحقيــالمف
التصرفات التي يمكنها أن معرفة كيف ساهمت هذه القوانين في حماية الوقف من جميع و 

تطاله من أي شخص كان، و أهداف عملية تكمن في معرفة مدى تحقيق المؤسسة الوقفية 
يومية للمواطن و ما تقدمه له من للأهداف التي شرعت من أجلها و دورها في الحياة ال

 رآن والإستغلال الأمثل للثروات الطبيعية عنقخدمات جليلة مثل الصحة، مدارس تحفيظ ال
 فيما يلي:كن إجمال هذه الأهداف ويمطريق المزارعة و الإيجار ... 

طار القانوني الذي وضعه المشرع للإدارة الوقفية من خلال الوقوف على لإالتعرف على ا -
 طريقة إستغلال الأراضي الوقفية الفلاحية.

  ها. تحديد الطرق التي نظمها المشرع الجزائري لإسترجاع الأراضي الوقفية وحمايت -

وقوف المشرع الجزائري على عقد الإمتياز في الأراضي الفلاحية الوقفية، بهدف ضمان  -
 بالتالي تحقيق تنمية شاملة.و الإستغلال المنتج والإستثمار الأمثل للأراضي الفلاحية 

إن الدافع من إختبار هذا الموضوع تحت عنوان صيغ إستغلال الأراضي الوقفية  
ول ذاتي يكمن في الرغبة الحقيقية الألتشريع الجزائري له سببين المخصصة للفلاحة في ا

خذ أشكالا تبعث الإعتزاز بديننا الحنيف ألدراسة الوقف خاصة وأن هذا الأخير أصبح ي
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الذي شرع هذا النوع من التصرفات الخيرية خاصة ما تلمسه في الواقع من أعمال خيرية، 
ام التشريعي والقانوني لهذه المؤسسة وما موضوعي يهدف الى معرفة حقيقة الإهتموسبب 

هذا من جهة ومن جهة أخرى معرفة طرق كرسه من سياج قانوني لحماية الأملاك الوقفية 
  إسترجاعها.

ونظرا  مختلفة وقوانين ومناهج سياسات من الفلاحي العقار به مامر   كل   أمام
 طرح إلى يدفعنا ذلك ن  فإ الزراعي، بالقطاع والنهوض للدولة القصوى بالنسبة لأهميته

الجزائري في إتباع أليات أنجع لإستغلال  وفق المشرع ىإلى أي مد - :التالية الإشكالية
 ؟الأراضي الوقفية الفلاحية

الذي  ،التحليلي المنهج على عام بشكل ستنادرا في عتمدناإ لدراسة هذا الموضوع
طريق تصنييف البيانات  يستهدف التحليل الدقيق و الموضوعي لموضوع الوقف و هذا عن

و تبويبها إلى تحليل و وصف مضمون المحتوى الظاهر و الصريح بالإضافة الى المنهج 
التاريخي وهذا لمعرفة التطور التاريخي للمؤسسة الوقفية من فترة ما بعد الإستقلال الى 

  .يومنا هذا و ما طرء عليها من تغيرات و تعديل للقوانين

الفصل الأول  الية قمنا بتقسيم مجال البحث إلى فصلينوللإجابة على هذه الإشك
ثاني بعنوان الفصل الو  الصيغ التقليدية لإستغلال الأراضي الفلاحية الوقفيةتحت عنوان 

 المسترجعة. استغلال الأراضي الفلاحية الوقفية

 



 

 

 

 

 

 

ول:
أ
 الــفـــصل ال

راضـي 
أ
ستغلال ال  الصـيغ التقــليديــة لإ

 الفلاحــية الوقفــــية
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 صل الأول:ـــفــال

 يةــــية الوقفــي الفلاحـة لإستغلال الأراضــليديــيغ التقـالص

   من أهم و  تعتبر العقارات ثروة أساسية في الأملاك الوقفية فهي رأس مال الوقف        
صيغ الإستثمار القديمة التي إستحدثها الفقهاء كانت خاصة ز أملاكه ولذا فإن كل أبر و 

     المزارعة ثم طوروا صيغة الإيجار فإستحدثوا عقد الحكر و  بالعقار وهي صيغة الإيجار
غلال بحث الأول تناولنا فيه صيغ إستممبحثين ال إلى الفصلقسمنا هذا لهذا و  وعقد المساقاة
لفلاحية الوقفية عن ة عن طريق التعاقد والمبحث الثاني إستثمار الأراضي االعقارات الوقفي
 .طريق الشراكة
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 حث الأول:ـــالمب

 دــــعاقــق التـــريـــن طـــية عــــارات الوقفــقــالع استغلاليغ ــص

وقوفة وذلك تنتفع سوى من غلات العين الم لا ة ما تكون الهيئة الموقوف عليهاعاد        
تسيير الأملاك و  حيث أن مديرية الشؤون الدينية القائمة على إدارة ،بصورة غير مباشرة

مع الغير لصالح الموقوف  الوقفية هي التي تتولى إبرام عقود الإيجار على العين الموقوفة
 12المتعلق بالأوقاف المؤرخ في  10-91من القانون  42هذا تطبيقا لنص المادة و  ،عليهم
تؤجر الأملاك :" التي تنص على مايلي 1991أبريل سنة  27الموافق لـ  1411ال عام شو 

التنظيمية السارية المفعول مع مراعاة أحكام الشريعة و  فقا للأحكام التشريعيةو  الوقفية
 .1"الإسلامية
يلاحظ على هذه المادة أنها جاءت بصفة الشمولية على الأملاك الوقفية سواء  ماو          

مشجرة وفي هذا الموضوع تناول المشرع و أو أرض عارية أو أرض زراعية أ ءت بناكان
المؤرخ في  381-98الجزائري الأملاك الوقفية في الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 

       يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية  1998ديسمبر  01الموافق لـ  1419شعبان عام  12
بإعتبار أن مبالغ  30إلى غاية المادة  22كيفيات ذلك من المادة و  حمايتهاو  تسييرهاو 

 الإيجار تعتبر أحد الموارد الهامة للوقف.
         يجري المزاد تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية "  23طبقا لنص المادة          

بمشاركة مجلس سبل الخيرات على أساس دفتر الشروط نموذجي يحدده الوزير المكلف و 
بل قيعلن المزاد في الصحافة الوطنية أو طرق الإعلان الأخرى و  الدينية،الشؤون ب

 "( يوما من تاريخ إجرائه20عشرون )
 

                                                           
 .يتعلق بالأوقاف 1991ابريل سنة  27الموافق  1411شوال عام  12المؤرخ في  10-91من القانون  42المادة  1
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تشجيع و  ير الملك الوقفي بالتراضي لفائدة نشر العلمجيمكن تأ"  25والمادة          
ي أر  طلاعبعد إستو  سبل الخير بترخيص من الوزير المكلف بالشؤون الدينيةو  البحث فيه

 قسمنا لهذا  1 381-98ذي يالمرسوم التنف من" أعلاه 09لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 
 مطلب الثاني عقد الحكر. و  هذا المبحث الى مطلبين الأول بعنوان عقد الإيجار

 ار ـجــد الإيــقــع: المطلب الأول
وقفية، وقد عرف المشرع يعتبر الإيجار أحد طرق إستغلال الأراضي الفلاحية ال         

عقد يمكن نه " أعلى  05-07المعدلة بالقانون  467في المادة الجزائري عقد الإيجار 
     "  مقابل بدل إيجار معلوم ةالمؤجر بمقتضاه المستأجر من الإنتفاع بشىء لمدة محدد

من هذا يستفاد و  ،يكون الثمن في الأصل مالا إلا انه يجوز أن يكون هذا البدل تقديم عملو 
المدة ، ويلاحظ أن هذا و  الأجرةو  التعريف أن عناصر الإيجار هي التمكين من الإنتفاع

بحيث تم تعديل المادة  05-07ديدات التي جاء بها المشرع في القانون جالتعريف من الت
 " ينعقد الإيجار بمقتضى عقد بين المؤجر والمستأجر" القديمة التي كانت تنص على أنه

 نا إلى عناصر عقد الإيجار ثم إلى الأثار المترتبة عنه. وسوف نتطرق ه
 عناصر عقد الإيجار الأول:الفرع 

السبب في و  لم يتطرق المشرع الجزائري للنص على من يملك تأجير الملك الوقفي        
لذا فإنه يجب على  ،2ذلك يعود الى إقرار المشرع لتمتع الملك الوقفي بالشخصية المعنوية 

هو الناظر الذي يتولى إدارة الملك و  يكون ممثلا للشخصية المعنوية للوقف مؤجرها أن
 الوقفي.

 
 

                                                           
يحدد  1998الموافق أول ديسمبر  1419شعبان عام  12مؤرخ في  381-98من المرسوم التنفيذي رقم  25-23لمادة ا 1

 .قفية وتسيرها و حمايتها و كيفيات ذلكشروط إدارة الأملاك الو 
 .611ص  1252-1198 دار عالم الكتب، الرياض،،6ن، رد المحتار على الرد المختار،جإبن عابدين محمد أمي 2
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 :أطراف عقد الإيجار /أولا
من قانون  05: أقر المشرع الجزائري الشخصية المعنوية للوقف في المادة مؤجر الوقفــــ  1

مل من القانون المدني مما يعطي الوقف الحق في تح 49المادة و  10-91الأوقاف 
كتساب الحقوق بالإضافة الى المادة و  الإلتزامات على أن إدارة  10-91من القانون  33ا 

السالف الذكر، كما نصت  381-98المرسوم التنفيذي و  الأملاك الوقفية يتولاها ناظر الوقف
تستند رعاية التسيير المباشر للمالك الوقفي الى ناظر الملك " منه على أن  12المادة 

 .1وبالتالي فهو الذي يملك تأجير الملك الوقفي " 10-91ار أحكام القانون الوقفي في إط
الايجار عتبر عقد أالمتولي  ل منيفإذا أجر الموقوف عليه العين الموقوفة دون توك         
و أ قفو قف في عقد الاالو  هعيناء الوقف سو  ىعليه متوليا عل وقد يكون الموقوف ،2باطلا 

فيملك  المذكور أعلاه 381-98نفس المرسوم من  16للمادة طبقا له مهام الناظر سندت أ
 ،الموقف وليس بصفته مستحقا لىع بصفته متوليا 3ذلك الايجار ىلع الموقوف عليه بناء

تبقي سارية حتى لو مات الناظر أو عزل قبل و الوقف صحت إجارته جر الناظر ا أذوا  
 .في حق الناظر الذي يأتي بعده وفي هذه الحالة يسري الايجار ،مدة الايجار ءإنقضا
وقاف من قبل لجنة الأ يجار الوقف المحددلعقد إ وبالرجوع الي النموذج المحدد        

 1421ربيع الثاني عام  24المؤرخ في 200-2000المرسوم التنفيذي رقم المركزية وكذلك 
قاف في الولاية ة والاو شؤون الدينياليحدد قواعد تنظيم مصالح  2000يوليو  26الموافق لـ 

 نية والاوقافيوقاف المتمثلة في مديرية الشؤون الدوعملها يتبين أن وزارة الشؤون الدينية والأ
 .ير الملك الوقفيتوي الولاية هي الجهة المخولة بتأجعلي مس

                                                           
، منشورات 3، الإيجار والعارية، ط2، المجلد 6رزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، جلعبد ا1

 .1409، ص 1998، بيروت، الحلبي الحقوقية
احمد علي الخطيب، الوقف و الوصايا ضربان من صدقة التطوع في الشريعة مع بيان الأحكام القانونية التي تنظمها،  2
 ، نقلا عن نادية إبراهيمي.176، ص1978، مطبعة جامعة بغداد ،2ط
 .1410رزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص لعبد ا3
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لم يتطرق المشرع الجزائري في قانون الأوقاف لمسألة مستأجر الملك : الوقف مستأجر -2
علينا الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية لحل المسالة فالأصل أن يتم  الوقفي لذلك يتعين

بذلك و  إيجار الوقف لأي مستأجر يتعاقد مع الناظر فيجوز أن يستأجر الوقف مستحق فيه
الشريعة  وقد قيد فقهاء استحقاقهدائنا له بمقدار و  يكون المستحق مدينا للوقف بالأجرة

 ي عملية الإيجار هي:قيود فبالإسلامية متولي الوقف 
لموقوف لنفسه أو لمن هو تحت ولايته حتى لا يكون للا يجوز للناظر أن يقوم بتأجير ـــ 

 منعا للإضرار بمصلحة من يتم التمثيل لحسابه في العقد. مستأجرا في نفس الوقت،و  مؤجرا
 هـــــــــــزوجو  هــــــفروعو  هـــه من أصولـه لـــــــادتيجوز أن يؤجر الملك الوقفي لمن لا تقبل شه لاــــ 

 . وذلك منعا للتهمة
 ل ــــــــــجرة التي سيدفعها هي أجرة المثك الوقفي لأجنبي إلا إذا كانت الأعدم جواز تأجير الملــــ 

 .1وهذا بإستثناء حالة الضرورة
يقتين هما يتم إبرام عقد إيجار الأراضي الفلاحية الوقفية بطر  :طرق إبرام عقد الإيجار /ثانيا

   .عن طريق التراضيو  عن المزاد العلني
 ذيـــــــــيـــفـــنـــوم التــــــــن المرســــــــم 22ادة ــــــص المــ: طبقا لنالإيجار عن طريق المزاد العلنيـــ  1
المذكور أعلاه يتم تأجير الأملاك الوقفية عن طريق المزاد العلني بغض  381-98 رقم

ة أو ـــــــأرض بياض أو أرض زراعيكان بناء أو أالملك الوقفي أي سواء  النظر عن طبيعة
 .رةــــــــجـــمش

ؤون ــــــر الشـــــمن نفس المرسوم تحت إشراف ناظ 23يجري المزاد وفقا لنص المادة و          
 12و 08بمشاركة مجلس سبل الخيرات المنصوص عليه في المادتين و  الأوقافو  يةـــدينــال
الفائدة من اللجوء الى المزاد هو تجنب و  المتضمن إحداث مؤسسة المسجدن نفس المرسوم م

 غبن بفتح المزاد على أساس دفتر الشروط نموذجي يحدده الوزير المكلف بالشؤون الدينية ،
يوما من تاريخ  20سائل الإعلان الأخرى قبل و  يعلن في الصحافة الوطنية أو عن طريقو 

                                                           
 .68، ص 1997مطبعة الإرشاد، بغداد،  2ي، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، جمحمد عبيد الكبيس 1
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توي دفتر الشروط على بيانات العقار الوقفي المؤجر، مدة الإيجار، يحو  إجراء المزاد،
 الخاصة التي تفرض على المستأجر.و  الشروط العامة

يعتبر هذا و  كما يحدد السعر الأدني للإيجار بإيجار المثل المحدد عن طريق الخبرة         
 بحضور ممثل من السلطةكذا لمعاينة العين المؤجرة و  السعر بمثابة السعر الإفتتاحي للمزاد

بإستطلاع رأي المصالح المختصة مثل مديرية املاك الدولة، و  المكلفة بالأوقاف إقليميا
 .1.... مديرية الفلاحة

 381-98من المرسوم التنفيذي  25نصت المادة  :الإيجار عن طريق التراضي -2
 تشجيع البحث العلميو  جير الملك الوقفي بالتراضي لفائدة نشر العلمأالمذكور أعلاه على ت

 82-91رقم  من المرسوم التنفيذي 5الخيرات، كما حددت الفقرة "د" من المادة  لكذلك سبو 
 في: المتضمن إحداث مؤسسة المسجد سبل الخيرات

 . حماية أملاكهاو  الحفاظ عل حرمة المساجد -
 . ترشيد استثمار الأوقافو  تنشيط الحركة الوقفية -
 . صرفاو  ترشيد أداء الزكاة جمعا -
    رعاية اليتامى و  في حل المشكلات الاجتماعية مثل تيسير الزواج للشبابالمساهمة  -
 . المنكوبينو  مساعدة المحتاجينو 
 .2أسبابهاو  الآفات الاجتماعيةو  الانحرافاتو  محاربة المحرمات -

لتي كما أنه توجد حالة أخرى فرضتها وضعية بعض الأملاك الوقفية في الجزائر ا         
من قانون الأوقاف  25ادة قانون الثورة الزراعية، فبموجب المتعرضت للتغيير خاصة بسبب 

بناء كان أوغرسا يلحق بالعين الموقوفة يبقى الوقف قائماً شرعاً تغيير يحدث  كل" 91-10
 ".مهما كان نوع ذلك التغيير

                                                           
يتضمن إحداث مؤسسة  1991مارس سنة  23الموافق  1411رمضان عام  7مؤرخ في  82-91المرسوم التنفيذي  1

 .المسجد

يحدد قواعد تنظيم  2000 يوليو سنة 26الموافق  1421ربيع الثاني عام  24مؤرخ  200-2000المرسوم التنفيذي رقم  2
 قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية و الأوقاف في الولاية و عملها.
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يق التراضي بين النسبة للحالات المخالفة لأحكام هذه المادة تسوى عن طر بو         
وقاف طبقا لحكام قانون الوقف مع مراعاة أحكام الشريعة السلطة المكلفة بالأو  المعنيين

الإسلامية حيث تتم التسوية في الغالب عن طريق إبرام عقد إيجار بالتراضي حسب القواعد 
عد العامة يتم التأجير بموجب ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف ب

بالأوقاف ـــ تبرم عقود إيجار الأملاك الوقفية بين الهيئة المكلفة و  وقافاستطلاع رأي لجنة الأ
حكام القانونية المستأجر حيث يخضع هذا العقد للأو  الأوقاف ـــو  ن الدينيةشؤو مديرية ال

 مؤرخ 05-07من خلال القانون المقررة لعقد الإيجار في القانون المدني الذي أصبح يشترط 
 58-75يتمم الأمر و  دلعي 2007مايو  13الموافق لـ  1428ربيع الثاني عام  25في 

المتضمن القانون  1975سنة سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في 
 .فراغ عقد الإيجار في شكل مكتوب تحت طائلة البطلانضرورة إ ،1المدني

الذي يحدد قواعد  200-2000التنفيذي  ن المرسومم 03إلى المادة بالإضافة          
م هذا براإعملها التي تحدد صلاحيات و  الوقاف في الولايةو  تنظيم مصالح الشؤون الدينية

         هذا طبقا لأحكام القانون المدنيو  كطرف ثاني المستأجربين و  العقد كطرف مؤجر
 .التجاريو 

 : أجلهو  عقد الإيجار الوقفيثالثا/

عنصر تعتبر المدة و  الأجرة،و  يتمثل في العين المؤجرة لإيجار الوقفي:المحل في عقد ا -1
ي منفعة ـــون فــبة إلى المؤجر يكـبالنسـني فـعقد الإيجار لأنه عقد زمالمحل في  من عناصر

بالنسبة للمستأجر يكون في الأجرة التي يدفعها و  زمنية، مدةــقاس بــر التي تـؤجـيء المــالش
 . عين المؤجرةلقاء الانتفاع بال

                                                           
المؤرخ  58-75يعدل و يتمم الأمر  2007مايو  13الموافق لـ  1428ربيع الثاني عام  25مؤرخ في  05-07القانون  1

 .المدنيالمتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20في 
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     المرسوم التنفيذي رقممن  22لنص المادة طبقا  العين المؤجرة في الأملاك الوقفية:ــ أ
كان بناء أو أرض بياض أو أراضي زراعية أو  على الملك الوقفي سواء   بينص 381- 98

 ،ريمكن أن تؤجمشجرة فالأصل أن جميع أعيان الوقف التي تسمح طبيعتها بإيجارها 
وضعيتها القانونية لا تسمح أو إذا اشترط الواقف و  من ذلك العين التي طبيعتها يستثنىو 

 .الانتفاع به بغير طريقة التأجير

أنها لم تعد محل خلاف حول أهمية تشجيع على وقفها يجب لقول إلا أن راجح ا
نها ا فإرها إيجارا عاديطبيعتها الخاصة فإذا كان لا يمكن إيجاو  التعامل معها وفقا لما يتلائم

هي الصيغ و  ،1الحسن القرضو  للإستثمار بطرق تناسب طبيعتها كالمضاربة الوقفيةتخضع 
 المعدل 07-01ب القانونــــالمستحدثة بموج 10مكرر 26ها بموجب المادة عليالمنصوص 

 . 10-91وقاف المتمم لقانون الأو 

ه عتزم المستأجر بدفبدل الإيجار هو المقابل الذي يلــــ بدل الإيجار الملك الوقفي: ب 
ذلك حتى لا يخرج العقد عن طبيعته إلى عقد عارية و  للمؤجر لقاء انتفاعه بالشيء المستأجر

، وفقا للقواعد العامة فإن تحديد الأجرة يتم رضائيا بين طرفي  2نتفاع إستعمال أو هبة إ
ة للأملاك الوقفية و منفعة ، أما بالنسبأو شيئا قيما أجرة نقودا ، كما يجوز أن تكون الأالعقد

فقد حدد المشرع الجزائري مسالة تحديد الأجرة باختلاف طريقة ابرام عقد الإيجار الذي يتم 
 . عن طريق التراضيو  إما عن طريق المزاد العلني

من  23-22طبقا للمادة  العلني،نعقد عقد الإيجار الوقفي عن طريق المزاد إفإذا 
بعد و  الخبرة،سعر أدنى عن طريق كالمثل ديد إيجار فإنه يتم تح 381-98المرسوم التنفيذي 

                                                           
 . 159عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص  1
أطروحة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة مجوج انتصار ، الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائري ،  2

 . 158، ص  2016-2015دكتوراه جامعة محمد خيضر )بسكرة( ،
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ستطلاع رأي المصالح المختصة في إدارة أملاك الدولة أو الجهات الأخرى ا  و  معاينة
 يحدد السعر الأدنى وفقا أسلوبين هما:و  المختصة

التي هي القيمة فيه يتحدد السعر الأدنى بالقيمة الإيجارية و أسلوب القيمة الإيجارية: -
ستعمال محددة في ظروف إقيمة  ال السعر العادي لإيجار عقار ماديالتي تمث المتوسطة

القيمة مبدئيا متساوية عندما تكون في نفس الحي، بصدد أملاك ذات  تعتبر هذهو  عادية
 ستغلال متشابهة.إشروط 

غير انه يجوز  1الذي يعتمد على القيمة التجارية للملك الوقفي القيمة التجارية:  أسلوب -
تأجير الملك الوقفي  381-98من المرسوم التنفيذي رقم  24طبقا لنص المادة اءا ستثنإ

 إجار المثل مع إمكانية الرجوع لثمن المثل متى توافرت الفرصة لذلك 4/5بأربعة أخماس 
 يحدد عندها عقد الإيجار.و 

رسوم من الم 25فقد أشارت إليه المادة  ا بالنسبة لعقد الإيجار الوقفي بالتراضيـــــأم         
لى ـــعد الحصول عـــالمستأجر بو  بالتراضي بين الناظر الوقف السالف الذكر، فتحدد الأجرة

رأي لجنة الأوقاف على انه  واستطلاع الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف نترخيص م
الأجرة  تقدير أجر المثل لمعرفة ما إذا كان فيو  لا يجوز للناظر تأجيره بأقل من أجر المثل

  .2يسير وقت إبرام عقد الإيجار غبن  أو غبن فاحش

 في أما بالنسبة لتحصيل مبالغ الإيجار فإنه يتم دفع مبلغ الإيجار من قبل المستأجر        
المستأجر ليقدمه إلى  حسبا الأوقاف المفتوح، لهذا الغرض مقابل وصل الدفع الذي يتسلمه

                                                           
ماجستير، جامعة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة القانون الجزائري، مذكرة  خير الدين بن مشرنن ، إدارة الوقف في 1

 .175 ، ص 2012-2011 ،تلمسان
 .1421عبد الرزاق احمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص  2
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ستوى الولاية الذي يتسلم منه بدوره وصلا عن دفع الأوقاف على مو  مدير الشؤون الدينية
  . 1قيمة الإيجار، وهو ما يضمن حماية الملك الوقفي من التلاعب بإيراداته 

مراجعة قيمة الإيجار  أشارت إلى 381-98من المرسوم التنفيذي  28لمادة أما ا         
للعقد حيث تندرج مراجعة  عند نهاية كل سنة من تاريخ سريان العقد أو من تاريخ آخر تحديد

مراقبة أداء و  الاجتماعيو  الملك الوقفي في إطار مواكبة التطور الاقتصاديقيمة إيجار 
تضيع مصلحة الوقف بتأجيره و  حتى لا تتمادى مديريات الأوقاف في تأجير الأملاك الوقفية

 .2القيمة الحقيقية لهذه الأملاك بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع

بينما  البطلان،دة معينة تحت طائلة متحديد عقد الإيجار ب يجبالوقفي:  الإيجار زمن -2
لا يصح تأجير الملك في الفقرة الأولى " 381-98نفيذي من المرسوم الت 27نصت المادة 

" وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء الذين يرون أن إجارة الوقف لا الوقفي لمدة غير محددة
 . 3معينة  بل يجب تحديدها بمدةمطلقة تصح 

طبقا لنص و  نوعهو  يجار حسب طبيعة الملك الوقفيلتحديد مدة عقد الإبالنسبة          
" إلا أن نوعهو  ر حسب طبيعة الملك الوقفيتحديد مدة عقد الإيجا" 2فقرة  27المادة 

لا المدة المطبقة على كل نوع لذا و  لوقفالمشرع الجزائري لم يضع معيار لتفريق بين أنواع ا
 10-91من القانون  02وفقا لنص المادة  هذا لشريعة الإسلاميةب الرجوع إلى ايتوج

  من المباني أو الأراضي المؤجرة ز بين ما إذا كانت العينيالتي تمي الشريعة الإسلامية
الحانوت، وعلى و  في الدار (01) الإجارة على سنة مدةألا تزيد فالرأي الراجح في هذه الحالة 

                                                           
 صادرة عن وزير س.د المتعلقة بكيفية دفع إيجار الأوقاف 1996جوان  12المؤرخة في  96-37التعليمة الوزارية رقم  1
 صادرة عن مديرية الأوقاف المتضمنة طريقة دفع إيجار الأوقاف 1996أوت  13مؤرخة في  96-03ذلك تعليمة وك
 . 178خير الدين بن مشرنن ، مرجع سابق ، ص  2

 . 88محمد عبيد الكبيسي ، المرجع السابق ، ص  3
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        الدار لنسبة للأراضي إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إيجاربا (03ثلاث سنين )
 .1الحانوت أو تنقيص في مدة إجارة الأرضو 

الأوقاف في عقود إيجار الأوقاف و  إلا أن النموذج الذي تعتمده وزارة الشؤون الدينية         
لا يجوز تجاوزها  ( عشرون شهر كحد أقصى20يعتمد بالنسبة للمحلات التجارية مدة )

 تفاديا للتعويض الاستحقاقي.

هو ما و  ( سنوات03عن ) لتأجير الأملاك الوقفية الأخرى فلا تزيد المدةأما بالنسبة          
لا يجوز لمن لا يملك إلا حق " بنصها: 486في المادة  05-07يل القانون رقم أكده تعد

سنوات ما لم يوجد نص يقضي  03لى القيام أعمال الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته ع
ثلاث سنوات ( 03)يفهم من نص هذه المادة أن مدة الإيجار ينبغي ألا تتجاوز " بخلاف ذلك

كحد أقصى بحيث إذا قام الناظر بتأجيره لأكثر من هذه المادة فإنه يتم تخفيضها إلى الحد 
 العقد.الأقصى دون أن يبطل 

 في:الوقالفرع الثاني: آثار عقد الإيجار 

لتزامات على عاتق انعقاده مستوفيا لشروطه إعند  الوقفي،يرتب عقد الإيجار          
ي المرسوم التنفيذي إضافة إلى ما ورد ف والمستأجر، قف ممثلا في الناظراهما الو و  طرفيه
ما هو عتختلف عموما  لايرتبها عقد إيجار الملك الوقفي  لتزامات التيلإافإن  98-381

 والتجاري. نون المدنيمقرر في القا

 الوقفي:التزامات الملك أولا/ 

بتسليم العين الموقوفة المؤجرة يلتزم مؤجر الوقف : ـــ تسليم المؤجر العين المؤجرة1
 الانتفاع بها بدون عائقو  ذلك بأن يضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتهاو  للمستأجر

تي قد كاملا ، إلا إذا سلم المستأجر لملحقات ال لتزامه بالتسليم تنفيذالا يكون المؤجر قد نفذ إو 
                                                           

 . 587ابن عابدين محمد أمين ، مرجع السابق ص  1
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يمكن و  تفاق طرفي العقدكذا بإو  ي تتحدد حسب طبيعة العينالتو  تشتمل عليها العين المؤجرة
تحديد ما و  بهدف حصرجرد يوقع عليه المستأجر  1محضرا يحررأن المستأجر و  للمؤجر

كل و  أوصافهاو  دد الشققعض، أو البناء و سلمه المؤجر للمستأجر من حيث مساحة الأر 
التي و  قت تأجيرها ،كما يعتبر بيانا وصفيا لحالة العين المؤجرة و  المرتبطة بها الملحقات 
ذا كان من واجب ناظر الملك الوقفي أن يسلم و  جر بردها على تلك الحالة ،يلتزم المستأ ا 

حفاظا على ديمومة العين الموقوفة في حالة تصلح معها للإنتفاع بها وفقا لما أعدت له فإنه 
الترميم طيلة مدة و  إلى تعهد الملك الوقفي المؤجر بالصيانةلتزامه يمتد فإن إالملك الوقفي 

ق للمستأجر طلب فسخ خلاله بالتزامه يحفي حالة إو  صالحا دائما للانتفاعالإيجار لكي يبقى 
من  480 خلال بحقه في التعويض طبقا لص المادةدون الإنقاص ثمن الإيجار العقد أو إ

 دراج بند تحميل المستأجر كلية أو بالمناصفة لأعباء الترميماتالقانون المدني ، كما أن إ
من نموذج  04هذا وفقا لما ورد في نص المادة و  الإصلاحات التي تحتاجها العين المؤجرةو 

ند ابرام عقد الإيجار كما أدرج بند إيداع كفالة كضمان ع ،عقد الإيجار للأملاك الوقفية
صلاح الملك و  عد خصم ما يترتب من مصاريف ترميممبلغ الكفالة إلا ب حيث لا يعادب ا 

 .2من نموذج عقد إيجار الملك الوقفي  05الوقفي طبقا لنص المادة 

ي لملك الوقفي إلى الناظر الذلتستند مهمة التسيير المباشر : المؤجرةصيانة العين  -2
   ملحقاتهاو  زم بالمحافظة على العين الموقوفةوقاف فيلتيباشر مهامه تحت مراقبة وكيل الأ

إيجار العين  لتزام الناظر إلى ما بعد يستمر إو  ، ترميمهاو  السهر على صيانتهاو  حمايتهاو 
صيانتها بما يجعلها و  تجاه المستأجر بأن يقوم بواجب تعهد العين الموقوفةالموقوفة فيلتزم إ

يقتضي  الوقف لشخص معنويعن ة ممثلا ذلك بصفو  صالحة للانتفاع بها طيلة مدة العقد

                                                           
مذكرةتندرج ضمن متطلبات نيل شهادة اردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري ، فات الو لعمارة سعاد ، التصر  1

، البويرة قسم خاص تخصص عقود ومسؤولية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة آكلي محند اولحاج ماستر
 . 63ص ، 2013،
 .64لعمارة سعاد ، المرجع نفسه، ص  2
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دون الترميمات الخاصة  لتزام، القيام بالترميمات الضرورية أثناء مدة الإيجارتنفيذ هذا الإ
من نموذج عقد الإيجار الوقفي المؤجر في بعض أعمال  04لقد أغفلت المادة و  ،بالمستأجر

 الإصلاحاتو  بالترميمات لقةالمتع كتلهي و  جعلتها على عاتق المستأجرو  الصيانةو  الترميم
 الترميمات الخارجية مناصفة بين المؤجرو  صلاحاتالداخلية كما جعلت هذه المادة للإ

 .1المستأجرو 

اقف ممثلا الو  يلتزمالمؤجرة: متناع عن المساس بحقوق المستأجر في التمتع بالعين الإ-3
اكن المؤجرة طبقا لنص مفي التمتع بالأ رمتناع عن المساس بحقوق المستأجفي الناظر بالإ

من القانون المدني  483من نموذج عقد إيجار الوقف الموافق لما جاء في المادة  08المادة 
 الضمان:يشمل هذا الالتزام نوعين من و  الجزائري

 ضمان التعرض. -
 ضمان العيوب الخفية. -

 عن الغيرادرا و قانونيا صتعرض سواء كان شخصيا أوفقا للقواعد العامة فيضمن ال         
ذا ـــــن هـــمو تنقص أن ــــاع بالعيــــتفــــول دون الانــي تحـــة التـــخفيــــوب الــميع العيـــذلك جـــــكو 

 تخضع هذه الأحكام للقواعد العامة.و  الانتفاع

ذلك لأن الوقف عادة ما يؤجر عن و  إلا ان جهة الوقف لا تضمن العيوب الخفية         
يشمل عيوب سواء كانت ظاهرة أو خفية فيسقط  ر الوقفقبول المستأجو  لعلنيطريق المزاد ا

 . 2هذا الضمان على المؤجر في الوقف 

                                                           
 .، مرجع السابق 50-07من القانون  479المادة  1
تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة مذكرة موسى سالمي، التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري،  2

 . 105، ص 2003ماجستير، جامعة الجزائر كلية الحقوق، 
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، مجموعة لقاء إنتفاعه بالعين المؤجرة المستأجرعاتق  ىعل يقعالمستأجر: لتزامات إ ثانيا/
المعتمد من  أخرى لنموذج عقد الإيجارو  من الالتزامات تخضع لأحكام العامة لعقد الإيجار

 والأوقاف. وزارة الشؤون الدينية

 ما يلي :في تتمثل إلتزامات المستأجر وفقا للأحكام العامة  إلتزامات عامة:  -1

 عليها:المحافظة و  وفق لما اعدت لهالمؤجرة الالتزام باستعمال العين الموقوفة  -أ

ي ـفاق عليه فـتم الات ماـوفقا ل،ين المؤجرة ــجب على المستأجر أن يستعمل العـي         
وفة في غرض ستعمال العين الموقإحسب ما أعدت له فإذا نص عقد الإيجار على أو ب العقد

ذا لم يحدد و  ،للمستأجر أن يستعملها في غير الغرض المعين  معين ، دون غيره ، لا يجوز ا 
 أعدت لهغرض الاستعمال في العقد فإن المستأجر يلتزم باستعمال العين الموقوفة فيما 

ما من القرائن المحيطة التي تدل غرض و  يستدل على ذلك إما من طبيعة الملك الوقفي ،و  ا 
ما من الاستعمال و  التي قد تكون عقد الوقف نفسه الذي قد ينص على ذلكو  الاستعمال ا 

السابق للعين الموقوفة ، إضافة إلى ذلك يلتزم المستأجر بعدم ترك العين المؤجرة دون 
 . سبب ضررا للعين المؤجرةة إذا كان هذا الترك ياستعمال خاص

 المؤجرة:الامتناع عن إحداث تغييرات في العين   -ب

     يجب على المستأجر الامتناع عن إحداث تغييرات في العين الموقوفة المؤجرة         
 كإقامة بناء جديد، أو إزالة مان الوقف ييمس ع المادي الذيالتغيير المقصود هو التغيير و 

كل ما من شأنه و  كان موجودا أو تقسيم العين الموقوفة أو اقتلاع أشجار الأرض المغروسة
أن و  أو يعدمه، فإذا حدثأن يحول دون الانتفاع بالوقف وفق ما هو مقرر في عقد الوقف 

فالمؤجر فإن ذلك التغيير يلحق بالوقف طبقا للمادة  فقام المستأجر بإحداث تغيير في الوق
 .10-91الأوقاف من قانون  25
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أما قيام المستأجر بالتحسينات التي يحتاجها الوقف للانتفاع به فيدخل ضمن          
  . 1إلتزامه بالصيانة العادية للمحل المؤجر

 المؤجرة:الالتزام بالمحافظة على العين  -ج

لرجل عليها محافظة االمحافظة و  يقع على عاتق المستأجر الاعتناء بالعين المؤجرة         
 لمؤجرة صالحة للاستعمالالعادي فالمستأجر ملزم بالقيام بالترميمات البسيطة لإبقاء العين ا

 صطلح على تسميته بالترميمات التأجيرية تمييزا لها عن الترميمات الضرورية.هي ما إو 

 المؤجرة:رد العين و  الالتزام بدفع الأجرة -د

رض الفلاحية قصد الانتفاع ل حصوله على الأالمستأجر بدفع مبلغ نقدي مقابيلتزم          
ذلك قبل و  بصفة دورية مسبقا رجاينص المشرع الجزائري على ضرورة تسديد مقابل الإو  بها

الإيجار إلى السلطة المكلفة بالأوقاف كما  لالبدء في الاستغلال حيث يسدد المستأجر بد
       مصاريف الإعلانات  والمتمثلة في بدفع الأعباء الإيجاريةيلتزم المستأجر كذلك 

كذا رسم النسخة الأصلية و  النشرات أو أية مصاريف أخرى مستحقة قبل المزايدةو  الملصقاتو 
 الشروط.الملحقات المشتركة كدفتر و  لمحضر الإيجار

واجبات و  من دفتر شروط الذي يحدد حقوق 12فقرة  03كما نصت المادة          
أن المستأجر ملزم بإخلاء الأماكن مباشرة بعد انتهاء مدة  سي عليه المزاد علىالمستأجر الرا

 الإيجار دون إعذار إلا إذا قررت السلطة المكلفة بالأوقاف تجديد عقد الإيجار.

 

 

                                                           
 .66 لعمارة سعاد ، المرجع السابق ، ص 1
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على عاتق المستأجر مجموعة من الالتزامات نتيجة للعقد الذي يترتب  إلتزامات خاصة: -2
 كالآتي:وهي  أبرمه مع مؤجر

التي تعفي المالك الوقفي العام من  10-91من القانون  44المادة  حسب ما أشارت إليه -
 .الخيرو  برعمال الالأخر لكونها عملا من أ الرسومو  الضرائبو  رسم التسجيل

من  22الماء حسب ما أشارت إليه المادة و  الغازو  التزام المستأجر بتسديد فاتورة الكهرباء -
 .381-98المرسوم التنفيذي 

يلتزم المستأجر المحل التجاري الوقفي بعدم نقل و  قل القاعدة التجارية للغيرالتزام بعدم ن -
المسبقة من مديرية و  القاعدة التجارية للغير مهما كانت مدة العقد إلا بعد الموافقة الكتابية

 .1وقاف حفاظا على الملك الوقفيالأو  الشؤون الدينية

ن حسب طبيعة ا التحديد لمدة العقد يكو هذو  أن يكون عقد إيجار الملك الوقفي محدد المدة -
 .نوعهو  الملك الوقفي

ذا لم يتم و  ( الثلاثة الأخيرة من مدته03) تقديم طلب تجديد عقد الإيجار خلال الأشهر - ا 
 . 2 تسليم العين المؤجرةو  ذلك ينتهي عقد الإيجار الوقفي بانتهاء المدة المتفق عليها

 . قفيانتهاء عقد الإيجار الو : لثالفرع الثا

ن ينتهي عقد الإيجار الأصل أو  قفي من عقود محددة بمدةالإيجار الو  عقد يعتبر         
يجار ن عقد الإأسي لانتهاء العقد، كما يعد هذا السبب الرئيو  الملك الوقفي بالإنتهاء مدته،

   حكام الشريعةأو  القانون التجاريو  حكام العامة في القانون المدنيالوقفي تحكمه الأ
 .نتهاء مدته لأسباب خاصةن عقد الإيجار الوقفي ينتهي قبل إسلامية ، بالإضافة إلى أالإ

                                                           
 . 381-98من المرسوم التنفيذي  27المادة  1
 .67مارة سعاد، المرجع السابق، صلع 2
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 المحددة:نتهاء عقد الإيجار الوقفي بانقضاء المدة إ أولا/

 عتبر تحديدها ركنا أساسيا في العقدالمدة التي ي ينتهي عقد إيجار الوقف بانتهاء         
يتم تحديد المدة حسب طبيعة و  381-98ذي رقم من المرسوم التنفي 27هذا طبقا للمادة و 

لنموذج عقد الإيجار المعتمد بثلاث سنوات  انوعه ، كما حدد المشرع الجزائري وفقو  الوقف
من المادة  03عشرين شهرا هذا حسب الفقرة  20في غير المحلات التجارية التي جعلها 

هر الثلاثة الأخيرة من مدته شعقد الإيجار الوقفي خلال الأيمكن تجديد و  السالفة الذكر ،
الأوقاف مع إمكانية مراجعة و  على طلب يقدمه المستأجر إلى مديرية الشؤون الدينية بناء  

 . من نفس المرسوم 28العقد حسب نص المادة  شروط

التي تقضي بانتهاء عقد ،1العامة في حالة عدم تجديد العقد فإنه يتم الرجوع إلى القواعدو     
هذا ما أقره الفقه الإسلامي أيضا، لأن الثابت إلى غاية ينتهي بانتهاء و  مدته، الإيجار بانتهاء

فلو انتهت مدة الإيجار،  ي بقاء الإجارة بعد انتهاء مدتها،الغاية ، إلا إذا وجد عذر يقتض
 ه بأجرةللمستأجر ملك في الأرض له نهاية معلومة كزرع لم يبلغ حصاده تبقى الأرض في يد

صد الزرع لأنه بهذا يدفع الضرر عن المستأجر من غير إضرار بالوقف ، المثل إلى أن يح
 .2ما دام يستحق أجر المثل

 : نتهاء مدتهإنتهاء عقد الإيجار الوقفي قبل إ /ثانيا

 نقضائهابإنتهاء مدته، إلا أنه قد ينتهي قبل إالأصل في عقد الإيجار الوقفي ينتهي          
حسب طبقا لأسباب خاصة  ماا  و  امة لانتهاء عقد الإيجاريكون ذلك إما طبقا لأسباب العو 

 .381-98المرسوم التنفيذي 

                                                           
 .116سابق ، ص المرجع المحمد الكبيسي عبيد ،  1
 .381 -98من الرسوم التنفيذي  28المادة  2
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ينتهي عقد الإيجار قبل انقضاء مدته  الأسباب العامة لإنتهاء عقد الإيجار الوقفي: -1
 :لعدة أسباب منها

اء عند عدم الوفبقوة القانون و  بإرادة طرفي العقد على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه -
 يجار المعتمدمن نموذج عقد الإ 10ت إليه المادة هذا ما أشار و  بالالتزامات الناشئة عن العقد

من طرف الوزارة الوصية قد منحت حق الفسخ بالاتفاق للمؤجر في حالة عدم تنفيذ 
ر ـتأجسـيذ المــنفـدم تــام عـــ.. بشكل ع.يانةـدم صــجار، عــدل الإيــع بـــلإلتزامه بدفتأجر ــالمس

 العقد.للالتزامات الواردة في 

هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا فإنه ينفسخ عقد الإيجار بقوة القانون أما إذا كان الهلاك  -
جزئيا فإن هذا الهلاك إذا كان جسيما بحيث يمنع المستأجر عن الانتفاع بالعين أو يفوت 

لا و  لا يمس بمنفعة العين المؤجرةنفعه بها فله طلب فسخ عقد الإيجار، أما إذا كان الهلاك 
ذلك إذا و  الأجرةنقاص إن يطلب فسخ عقد الإيجار أو أ للمستأجرينقص منها بشكل كبير، 

 . رد العين إلى ما كانت عليه في الوقت المناسبلم يقم المؤجر ب

يرجع عليه بالتعويض و  تحمل المسؤوليةكان الهلاك بسبب المستأجر فإنه ي أما إذا         
من  24ذلك طبقا لنص المادة و  بحيث يتم تعويض الملك الوقفي الذي هلك بملك وقفي جديد

 .1 10-91قانون الأوقاف 

يتصور فيها ذلك بالنسبة للملك الوقفي  يالحالة التو  فقدان المؤجر لملكية العين المؤجرة -
عليه فسخ عقد إيجار  يث يترتبهي حالة نزع ملكية الملك الوقفي من أجل منفعة عامة ح

 بالتعويض.المؤجر  لبالا يكون من حق المستأجر أن يطو  الملك الوقفي

 

 
                                                           

 ، مرجع سابق.10-91من القانون  24المادة  1
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 :381-98طبقا للمرسوم التنفيذي الأسباب الخاصة لانتهاء عقد الإيجار الوقفي  - 2

المحدد لشروط إدارة  381-98ص المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي خ         
ب خاص لانتهاء عقد إيجار اسبأ 29حمايتها بموجب نص المادة و  اتسييرهو  قفيةالملاك الو 

نتقال الإيجار إلى ورثة ا  و  ،إلى القضاء جوءلل الوقفي بسبب وفاة المستأجر دون الحاجة
للمدة المتبقية هذا ما أكدته المستأجر للمدة المتبقية من عقد الإيجار بتحرير عقد جديد 

الذي جاء فحواه أن القرار المطعون ، 06/01/2009ا الصادر في في قرارهالمحكمة العليا 
 . من المرسوم سالف ذكره 29-27فيه جاء مخالفا للمادتين 

التي لا يتصور في  381-98نفيذي من المرسوم الت 30ى النص المادة إضافة إل         
هي  لك ذلكمن يمو  الوقف العام لأن الموقوف عليهم لا يملكون حق تأجير الملك الوقفي

عليهم ما الوقف الخاص قد يكون متوليه أحد الموقوف ، أدهاالسلطة المكلفة بالأوقاف وح
 . متوليا تأجير الملك الوقفييملك بصفته  وهو

 عقد الحكر: المطلب الثاني

لم تكن و  الوقف اء لإحياءهطويلة الأجل لجأ إليها الفقإن حقيقة الحكر هي إجارة 
في  قد نشأو  عينية المنشئة على الوقفأقدم ما يعرف من الحقوق الو الحكر معروفة في بلدنا

في القوانين  ىسمر بكثرة في مصر بعد سقوط بغداد و نتشا  و  (03) ن الثالث الهجرير الق
 .16العثمانية بالمقاطعة 

 شروطهو  تعريف عقد الحكر الأول: الفرع

 الحكر:تعريف عقد /أولا

الحكرة حبس الطعام و  الحبسهو  واحد أصل الراءو  الكافو  ابن فارس الحاء لغة: قال -1
 لام العرب.كفي  أصلهو  هو الحكرو  هئمنتظرا لغلا
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 الجمع أحكار.و  الحكر هو الماء المجتمع كأنه إحتكر لقلته
ارة يقصد به استيفاء جالاستحكار عقد إ: قال الشيخ خير الدين الرملي: صطلاحاإ -2

 . 1الغرس أو لإحداهماو  الأرض مقررة للبناء
 .2الغرس أو لإحداهماو  د إجارة يقصدبها إستيفاء الأرض مقررة للبناءهو عق

 01-07من القانون  2مكرر 26ري على الحكر في المادة نص المشرع الجزائ: قانونا -3
هو تخصيص جزء  "لأرض الموقوفة العاطلة بعد الحكريمكن أن تستثمر عند الاقتضاء ا"

ينة مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض من الأرض العاطلة للبناء أو الغرس لمدة مع
مقابل حقه في  عقدلم المستثمر دفع إيجار سنوي يحدد في ااالموقوفة وقت ابرام العقد مع التز 

الغرس توريثه خلال مدة العقد أي أن الحكر صيغة ابتكرها الفقهاء و  البناءو  الانتفاع
 .3استبدالهو  للاستغناء بها عن بيع الوقف

ن أيذكر المتقدمون من مؤلفاتهم شروطا لهذا العقد بل  الحكر: لمشروط عقد  /ثانيا
لأن العلماء في اجتهاداتهم هذا و  الخصاف ذكره مطلقا عن الشروط التي وضعها المتأخرون

ما و  المالو  العقلو  النفسو  يبنون أحكام على ما يحقق المقاصد الشرعية من حفظ الدين
 .4كار من هذا القبيل الأحو  وضعوه من شروط في معاملات الأوقاف

الإنصاف ما يمكن أن تعده و  العدلو  من كتاب القانون 332كما تضمنت المادة 
تعطل الانتفاع بها و  إذا خرجت دار الوقف "يلي:شروطا للحكر فقد نصت المادة على ما 

في استشجارها مدة مستقبلية لم يوجد أحد يرغب و  لم يكن للوقف ريع تعمر بهو  ةبالكيل
 ."از تحكيرها بأجر المثللم يكن استبدالها جو  في تعميرها ة تصرفبأجرة معجل

                                                           
صالح بن سليمان بن حمد الحويس، عقد الحكر والأثار المترتبة على زوال الإنقاص فيه، جامعة أم القرى، 1

 .157ه، ص 1422عودية،الس
 ، إصدارات الأوقاف والشؤون الإسلامية1، ط3الجامع لأحكام الوقف و الهبات والوصايا،ج  خالد بن علي محمد الشيفع،2

 . 102، قطر، ص 2013
 . 696، ص 15انصير آكلي ،صيغ إستثمار الأموال الوقفية في القانون الجزائري، دفاتر السياسة و القانون العدد  3
 . 161ح بن سليمان بن حمد الخويس ، المرجع السابق ، ص صال 4
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نتفاع إتعطل و  عفت عن الغلةضكذلك الأرض الموقوفة إذا و  " والفقرة الثانية
لم يوجد من يرغب في استشجارها لإصلاحها او من يأخذها و  الموقوف عليهم بالكلية

لا يصح الاحتكار إلا إذا لقانون "من نفس ا 236إضافة إلى المادة ، 1" مزارع جاز تحكيرها
 جرةتنقص في الأو  بل تزيد واحد حاللا تبقى على و  كان الحكر بأجرة المثل لا أقل منها

يمكننا الوقوف على  بالنظر إلى المادتين السابقتينو  2"المكانو  الحكر على حسب الزمانو 
 الشروط التالية:

 يصار على التحكير في حال يكون نتفاع بها تماما فلاأن تكون دار الوقف قد تعطل الإ -
راضي فيه العقار أو الدار في عافية لأنه أداة علاجية للحالة المرضية التي تعاني منها الأ

 . الوقفية
 . ألا يكون للوقف دخل مادي يسهم في إعماره بطريقة أو بأخرى -
 . ستئجار الوقف بأجرة معجلة تصرف في إعمارهإفي ألا يوجد من يرغب  -
 .حالامنه  أحسنن يستبدل بالعقار الموقوف عقار آخر ألا يمكن أ -
 .3ألا يكون العقد بغبن فاحش -

 أركانهو  أقسام الحكر: الفرع الثاني

 :قسمينتقسيم الحكر إلى  يمكن :الحكرأقسام  أولا/

 . حكر على أرض وقف (1
 . أرض طلقحكر على  (2

                                                           
، 1 والتوزيع، ط والنشر)القضاء على مشكلات الأوقاف(، الريان للطباعة  والإنصافمحمد قدري باشا، قانون العدل  1

 .202-201، ص 2007،المكية، بيروتالمكتبة 
 .202المرجع نفسه، ص  محمد قدري باشا، 2
 .20، ص2006، 1العدد  ، 33المجّلد والقانون، الشريعة علوم دراسات، الوقفية، الأراضي يرتحك قرعوش، وسف كايدي 3
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ه أربعة مطلق عنهما فهذو  بمدةمؤقت  قسمين،واحد منهما ينقسم منهما إلى  وكل
الأحكار القديمة أكثرها تبنى على و  كلام الفقهاء أكثر ما يكون في الحكر على الوقفو  أقسام
 . 1لا يذكر فيهما مدة معينةو  وقف

لاشتراك عقد الحكر في أركانه مع بقية العقود الأخرى سوف  نظرا الحكر:أركان عقد  ثانيا/
 والتراضي: الأجرةو  ندرسه من حيث المدة

لى ع 07-01مكرر من القانون  26المشرع الجزائري في المادة  نصلحكر: امدة عقد -1
كر يكون لمدة معينة فالعقد لا ينعقد بمدة غير محددة أي لا يكون مؤبد على أن ان عقد الح

 . سنوات كحد أقصى في الإيجار العادي 03تفوق يكون لمدة طويلة 

ة المثل فإن الغرض من الحكر تحكير الوقف بأقل من أجر لا يجوز  أجرة عقد الحكر: -2
الأجرة و  الوقف،أجرة  ستفادة منه عن طريق تحصيلالإو  استغلال الوقف العام المعطلهو 

ن لا أو  أن تكون أقل من أجر المثل وقت التحكير في تحكير الأراضي الموقوفة لا يجوز
ر أنه يلزم المستأجر في عقد الحكر بدفع مبلغ يساوي قيمة الأرض غيو  تكون بغبن فاحش

حسب تنقص و  تزيدو  الشريعة الإسلامية لا يكفي أن تكون الأجرة بأجر المثل بل تتغير
 .الظروف

في عقد الحكر يشترط فيه الكتابة الرسمية ما دام أن هناك حق  التراضي التراضي: -3
 . 2قانون المدني 793المادة و  01مكرر  324عيني طبقا لنص المادة 

 

 

                                                           
جامعة قاصدي مرباح  ماستر،تندرج ضمن متطلبات نيل شهادةمذكرة بن عون خولة ، التسيير الإداري للوقف العام،  1

 . 26، ص  2015-2014 ورقلة،
 26بن عولة خولة، المرجع السابق، ص  2
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 انتهائه.و  حكرآثار عقد ال الثالث: الفرع

بني المحتكر أو غرس في الأرض المحتكرة ثبت له الحق القرار  الحكر: متىآثار عقد أولا/
 فيها فلا تنتزع من يده كما يخول حق الحكر لصاحبه الانتفاع بالأرض الموقوفة إستعمالا

ستغلالاو  ستعمالها لأي غرض آخر لا يضر بالوقفو  الغرس عليهاو  فله إقامة المباني ا   .1ا 

إن الحكر يرتب على الملك الوقفي حق للمحتكر يعتبر حقا عينيا إذ يخول المحتكر :حقوق 
هذا الحق الإنتفاع بالأرض بجميع وجوه الإنتفاع بشرط أن يكون العمال الذي يجريه في 
الملك الوقفي من شانه أن تؤدي إلى تحسينه فله أن يقيم على الأرض الموقوفة بناءا أو 

أن يغير فيها بشرط أن لا تنتقص من قيمتها أو تؤثر و  فيها تصليحاتله أن يحدث و  غرسا
 07-01من القانون  02مكرر  26، حيث أنه أقر المشرع الجزائري في المادة 2عليها

للمحتكر ان يتصرف في حق الحكر بأن ينقله إلى ورثته بنصه :"...و توريثه خلال مدة 
 تنقل عنه بالميراثو  الحق بأن يوصي به معينة..." إلا أنه لم يعطيه عقد الحكر لصاحبه

 .3لا ينتهي بوفاته خلافا لحق الانتفاع لأنه حق يقترن بحق الرقبة و  يبقى بعد وفاة صاحبهو 

 2مكرر 26رض لنص المادة يلتزم بأن يدفع مبلغا مساويا لقيمة الأ: لتزامات المحتكرإ -2
 ..."يجار سنوي يحدد في العقدلتزام المستثمر بدفع إإمع بنصها :"... 07-01من القانون 

جرة الحكر عادة مبلغا زهيدا أتكون و  يلتزم بدفع إيجار سنوي للسلطة المكلفة بالأوقافو 
دفع مبلغ يساوي قيمة الأرض بلتزاما إن المشرع الجزائري جعل على عاتق المحتكر أو  خاصة
أن أشرنا في و  قتنقص كما سبو  على حالة واحدة بل تزيد الأجرة في الحكر لا تبقىو  مسبقا

                                                           
 ، دار الثقافة1ط بد الكريم القصاة، أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون،منذر ع 1

 . 161ص  ،2011عمان)الأردن(،
 .72، ص 2012-2011طرق إستغلال الأملاك الوقفية العقارية العامة، ية ، ممومن فاطمة ــــ قسوم ساع 2
 . 72 بن مشرنن خير الدين ، المرجع السابق ، ص 3
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العبرة في الزيادة تكون بزيادة اجرة الأرض لكثرة رغبات و  شرط الأجرة تبعا لتغيير الأحوال
 .1لتغيير حالة المكان و  الناس
 نتهاء عقد الحكرا/ثانيا

كما  محددة عقدينتهي عقد الحكر في الآجال المحددة في العقد حيث أن مدة هذا ال        
كموت المحتكر قبل ان يبني او قبل انقضاء الأجل و  ة بالحكراصيمكن أن ينتهي لأسباب خ

 . 2يغرس إذ ليس لورثته القيام محله بواجب البناء او الغرس في العقار الموقوف 

 

                                                           
 . 73، ص  2006محمد كنازة ، التسيير الإداري للوقف العام ، دار هومة الجزائر ،  1
 2010عبد الرزاق بوضياف ، إدارة أموال الوقف و سبل استثمارها في الفقه الإسلامي و القانون ، دار الهدى ،الجزائر،2

 . 131ص 
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ي :ــثانـــحث الـالمب  

 راكةــــريق الشــن طـــفية عـــفلاحية الوقــي الـــستثمار الأراضإ

     المعدل  01-07ود الامتياز المستحدثة في القانون يتناول المشرع الجزائري عق         
راضي الوقفية العاطلة أو العقد يتعلق بالأ هذاو  91-10المتمم لقانون الوقاف الجزائري و 

لهذا كانت طبيعة هذا العقد شبيه بعقود الامتياز و  البور أي التي لا يقبل عليها المستثمرون
عقد المساقاة في و  ولعقد المزارعة في المطلب الألهذا سنحاول التطرق في هذا المبحث إلى 

 . المطلب الثاني

 عقد المزارعة الأول:المطلب 

يعتبر هذا العقد من العقود التي تستغل بها العقارات الوقفية الفلاحية وهناك عدة          
 تعاريف منها :

 أركانه و  تعريف عقد المزارعة: الفرع الأول

 تعريف عقد المزارعة أولا/

المزارعة مأخوذة من و  هو طرح للبذر كما يطلق على الانباتو  وهي من الزرع لغة: -1
 . 1يخرج منها و  المعاملة على الأرض ببعض ما ينبتو  الزرع

من  01مكرر 26من المادة  02عرف المشرع الجزائري هذا العقد في الفقرة : اصطلاحا -2
رض للمزارع للإستغلال إعطاء الأ : "المتمم بأنهو  المتعلق بالوقاف المعدل 10-91القانون 

 "حصول يتفق عليها عند ابرام العقدمقابل حصة من الم

                                                           
 . 55قسوم سامية، المرجع السابق، ص–عمومن فاطمة 1
ماستر ،كلية الحقوق شهادةتندرج ضمن متطلبات نيل مذكرة يس، الأملاك الوقفية العقارية في التشريع الجزائري،صباح حل2

 .35، ص 2015-2014، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، 
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فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية طبقا لنص  حكام هذا العقدأعلى و للوقوف 
من هذا  نطلاقاا  و  ،2من قانون الأوقاف التي تحيل في غير المنصوص عليه 02المادة 

نتفاع قول أن عقد المزارعة يشبه الإيجار من حيث إمكانية المزارع من الإالتعريف يمكن ال
تشبه الشركة من حيث أن ينشأ مساهمة في في نفس الوقت و  بأرض مملوكة لغيره بمقابل ،

و يخول للمالك حصة من المحصول و بين المزارع بعمله ،نتاج المحصول بين المالك أرضهإ
 .1نتاجه إفترة و  مع مراعاة نوعه

 : أركان عقد المزارعةثانيا/

 نجد فقهاء الشريعة الإسلامية قد وضعوا عقد المزارعة شروطلعقد المزارعة أركان،          
 في:أركان تتمثل و 

 . ويشترط فيهما الأهلية الكاملة القانونية :المتعاقدان-

المساحة، بيان الأرض المتعاقد عليها من حيث : يشترط فيها ما يليو :المنفعة أو العمل -
أو  مشاركة صاحب الأرض بجزء من البذر زرعه،تحديد جنس البذر المراد ، الحدود، الموقع

مراعاة العرف الزراعي المشروع في هذا النوع  قيمته بحسب العقد، أن تكون منفعة مشروعة،
 . من العمل

 الصيغة : -3

طه المقررة عند الفقهاء شرو و  مما سبق ذكره فإن عقد المزارعة إذا توافرت أركانهو          
ترتبت عليه نتائجه من صحة المعاملة فهو يمثل دعامة أساسية لسد و  جار التعامل به

 . 2الحاجات الضرورية للموقوف عليه

                                                           
، دار  2رامول خالد، الإطار القانوني و التنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر )دراسة مقارنة بأحكام شريعة الإسلامية(، ط 1

 .134،ص  2006هومة ، الجزائر ، 
 . 36صباح حليس، المرجع السابق ص 2
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 لذلك يمكن القول أن المزارعة تتميز بالخصائص التالية :

 . ستغلال الأرضإإنها إيجار عن طريق المشاركة في  -
 . اصا في عقدهاعتبارا خإلشخصية المزارع  -
الجدير بالذكر أنه يسري على و  هي عبارة عن حصة معينة من المحصولأن الأجرة فيها  -

لا و  المزارعو  بين المؤجرهي تقوم و  ما يسري على إيجار الأراضي الزراعيةعقد المزارعة 
نتفاع أو حائزا لكن يشترط لإيشترط في المؤجر أن يكون مالكا بل يكفي أن يكون له حق ا

لا يجوز له أن يتنازل إلى غيره عن حقه في و  بنفسهلمزارع أن يتولى زراعة الأرض في ا
هذا ما أكدته و  زراعتها بالإضافة إلى ذلك يشترط أن تكون تنتج محصولا زراعيا دوريا

 . من القانون المدني 619صراحة، نص المادة 

أجر بالنسبة المتفق عليها مستالو  أما بالنسبة لحصة المنتوج فإنها توزع بين المؤجر         
تفاق أو عرف توزع بينهما مناصفة نصف لكل إن لم يوجد أو تلك التي بينها العرف فإ

 .1منهما

 . مدة عقد المزارعة: الفرع الثاني

المدة و  ذلك لاعتباره على منافعو  يعتبر تحديد المدة أمر مهم في عقد المزارعة         
الزرع من منطقة إلى أخرى لذا يراد بتوقيت المزارعة تختلف عملية بداية و  معيار قياسها

يلاحظ على المشرع الجزائري في عقد و  ،2تحديد مدة متعارف عليها صالحة للزراعة فيها
بالتالي يستوجب و  للمدة التي تنفذ فيها المزارعة ،المزارعة أنه لم يتعرض في قانون الأوقاف 

اعية الموقوفة طبقا لأحكام الشريعة ام المدة في إيجار الأرض الزر كالرجوع إلى أح

                                                           
 . 69، ص 2014-2013ماستر، جامعة بجاية ، بوجمعة صافية، النظام القانوني للأملاك الوقفية في الجزائر، 1
تندرج مذكرة جزائري، الأملاك الوقفية في التشريع الالقانوني لإدارة و إستثمار حسني يوسف ، رغميت خمزة ، النظام 2

 .63، ص 2012/2013الماسترفيالقانونالعقاري،بدونمكاننشر شهادة ضمن متطلبات نيل 



الصيغ التقليدية لإستغلال الأراضي الفلاحية الوقفية               الفصل الأول             
 

32 

هي أرض موقوفة زراعية تنتج محصولا دوريا كان عتبار أن العين المؤجرة إبو  ،1الإسلامية
من الواجب الأخذ بمدة العرف الزراعي كأن تعقد لموسم أو موسمين زراعيين حسب طبيعة 

سنوات أي  03عة بالتالي يكون الحد الأدنى لمدة المزار و  صبة جدا...الأرض خصبة أو خ
هي مدة تراعي فيها مصلحة المزارع حتى يستقر في الأرض الزراعية و  دورات زراعية 03
يرجع تحديد مدة عقد المزارعة التي عقد الوقف فعلى و  يستغلها استغلالا أمثل،و  موقوفةال

ة الناظر أن يتقيد بالمدة التي يشترطها الواقف في عقد الوقف إلا إذا كانت هذه المدة ضار 
 2بالوقف.

وقد تختلف المدة حسب نوع الزرع من سنة إلى أخرى ربما هذا ما يجعل المشرع          
من  01مكرر26المدة في عقد المزارعة طبقا لنص المادة يترك الباب مفتوحا فيما يخص 

ذا انتهت المدةو  هاصالحة لوقوع الزرع فيو  يجب أن تكون المدة معلومةو  قانون الأوقاف لم و  ا 
تكون في هذه الحالة نفقة و  جني المحصول فإن العقد يستمر إلى حين جني المحصول، يتم

مؤونة الحفظ على المتعاقدين بمقدار حصصها لأن هذه الالتزامات تكون على عاتق و  الزرع
 . المزارع أثناء مدة العقد فقط

 . نقضاء عقد المزارعةإ: الفرع الثالث

بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد يكون زارعة فإنه أما بالنسبة لانقضاء عقد الم         
كما لو كان قد لا ينتهي في بعض الأحيان بانتهاء المدة المقررة في العقد و  كقاعدة عامة

 فالمزارع له الحق في البقاء في الأرض حتى ينضج المحصول ،المحصول لم ينضج بعد
 . جرة المناسبة لذلك البقاءيؤدي الأو 

                                                           
العدد  ة للدراسات الإسلامية العربية،عز الدين شرون، أساليب استثمار الوقف في الجزائر، مجلة الحجاز العالمية المحكم  1

  .118، ص2014سكيكدة، الجزائر ، 08

 134بق ، ص المرجع السا رامول خالد ، 2



الصيغ التقليدية لإستغلال الأراضي الفلاحية الوقفية               الفصل الأول             
 

33 

نتهي عقد المزراعة بوجود أسباب أخرى طارئة كموت المستأجر المزارع أو أنه ي وقد         
مكلف لخوفا من تحويل طبيعتها الزراعية فالو  في هذه الحالة الأخيرةو  لم يحسن استغلالها

كما يفسخ هذا د، عتبار في هذا العقإأن شخصية المزارع محل و  العقد خاصةبالأوقاف فسخ 
هنا يكون المؤجر و  نتفاع بزراعة الأرضن المستأجر المزارع من الإعقد في حالة عدم تمكيلا

لأراضي الفلاحية قد ينتهي عقد المزارعة بإدماج او  ، 1في حكم المخل بالتزاماته التعاقدية
   . ضمن الأراضي العمرانية إذا كانت مجاورة للتجمعات السكنية الوقفية

 . عقد المساقاة: المطلب الثاني

عتبار النوع يحقق المقصد إى الفقهاء إلى تنمية الأوقاف بعقد المساقاة، على عسلقد          
شرع ليهم، كما تناول المعالموقوف و  يحقق المصالح المختلفة للوقفو  من وقف هذه الأرض

قاف من قانون الأو  01مكرر 26ذلك بموجب المادة و  يفه فقطالجزائري لهذا العقد على تعر 
 . ن الأحكام المطبقة على هذا العقدلم يبيو  07-01 المعدل رقم

 شروطهو  الفرع الأول: تعريف عقد المساقاة

 .تعريف عقد المساقاة أولا/

 . المساقاة في اللغة من السقي مع الدلالة على المشاركة فيه لغة: -1

 هي معاقدة دفع الشجر الحيران: "المساقاةمن كتاب مرشد  621عرفت المادة  القانوني: -2
 رضالمراد بالشجر كل ما ينبت في الأو  ي من يصلحها بجزء معلوم من ثمرهاالكروم التو 
 .2يبقى بها سنة أو أكثر"و 

                                                           
 . 135-134رامول خالد ، المرجع سابق ، ص 1
 . 101،ص 1791،المطبعة الكبرى الأميرية ،مصر ،2محمد قدري باشا ،مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ،ط 2
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من قانون  2فقرة  1مكرر 26كما عرف المشرع الجزائري عقد المساقاة في المادة          
يقصد به و  التي تنص "عقد المساقاة، 01-07المتمم بقانون و  المعدل 10-91الأوقاف رم 

 . 1الشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمره" إعطاء

تربيته من جانب و  مثل المزارعة هي نوع شركة أن يكون الشجر من جانب والمساقاة
عمل خلفائه و  سلمو  الأصل في جوازها عمل الرسول صلى الله عليهو  هو جائز شرعاو  2آخر

لله عنهم أن النبي صلى الله بن عمر رضي اإالراشدين من بعده، فقد أخرج البخاري عن 
لقد و  ثمرو  زرع منه، أي ما تخرج أرضهم من يشطر ما تخرجسلم عامل أهل خيبر و  عليه

 .رضي الله عنهم وعلى عثمانو  عمرو  سار على منواله أبو بكر

 :من الشروط الأساسية المتطلبة في عقد المساقاة ما يليو  شروطه ثانيا/

فلا يمكن تصور وجود مساقاة في  عند إبرام العقد: أن يكون النخل أو الشجر معلوما -1
 هو محرما.و  شيء مجهول أو محتمل أن يوجد في المستقبل تجنبا للغرر

يقوم و  كأن يدفع رجل لآخر أرضا ليغرسها نخلا أو شجرا جواز المساقاة في الأصل: -2
صلاحه إلى أن يثمر على أن يدفع له و  بسقيه يحدد المدة ما اتفق عليه بشرط أن و  الربح،ا 

 . الشجر معاو  يأخذ العامل نصيبه من الأرضو  بأثمارها

 الربعون الخمس او ــكأن يك صاب:ـا بالنـي الشجر معلومـعامل فـون نصيب الـأن يك -3
أن يكون مشاعا في جميع ما تنتجه الأرض من شجر حيث لا يمكن حصر النصيب في و 

باعتبار ذلك  وف يثمر أو لا يثمر أوه سنوع معين من الشجر أو نوع معين غير متأكد أن
 . الغرر محرم شرعاو  غرر،كذلك 

                                                           
 .01-07المعدل و المتمم بالقانون  10-91من قانون الأوقاف 02فقرة  1مكرر 26المادة  1
 . 274،دار الثقافة ، بيروت ،ص  09الجزء العقود،شرح قانون الموجبات و  ،يكفزهدي  2
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أي أنه يقوم بكل ما يلزم : عناية الرجل العادي في أرضه يشترط في العامل أن يبذل -4
 . المساقاةلإصلاح النخل أو الشجر تقيدا بما جرى به العرف في 

فهي على المالك دون  :إذا كان على الأرض التي هي محل للمساقاة خراج أو ضريبة -5
هو الأرض سواء كانت و  العامل باعتبار أن كل من الخراج أو الضريبة مرتبطة بالأصل

مغروسة أو غير مغروسة أما بالنسبة إلى الزكاة فهي تدفع من طرف من بلغ نصيبه من 
ما تنتجه بنصابا سواء كان العامل أو رب العمل باعتبار أن تحديد نصيب الزكاة متعلق 

 .1ارض من ثمالأر 

 و عليه فإن لعقد المساقاة أركان هي :

 المتعاقدان يشترط فيهما ، الأهلية الكاملةــــ 1

 . المنفعةو  العملــــ 2

 . بيان محل العمل أي نوع الشجر أو الزرع المراد سقيهــــ  3

 تحديد صيغة العملــــ  4

 2. اللفظ الدال على المساقاة: الصيغةــــ  5

 هو جزء من الغلة.و  يكون معلوماو  هي تحديد نصيب العامل الأجرةــــ  6

 

 

 

                                                           
 . 70-69بوجمعة صافية ، المرجع السابق ، ص  1
 . 208بن مشرنن خير الدين ، المرجع السابق ،ص  2
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 صيغ عقد المساقاة و  إشكال ثاني:الفرع ال

 الصيغ التالية:و  يمكن أن يتخذ عقد المساقاة الأشكال

التمويل يمكن أن يأخذ و  وهذا النوع من الاستثمار المساقاة بجزء مشاع من المنتج:أولا: 
 صيغتين:

وهي أن تتعاقد إدارة الأوقاف  وات السقي مقابل جزء من المنتج:العقد على توفير أد -1
 ة)ناظر الوقف( مع أحد الشركاء على أن يقوم هذا العامل بسقي المنتجات الزراعية المزروع

حصة مشاعة من الإنتاج تحدد عند التعاقد الأوقاف، بتوفير أدوات السقي مقابل في أرض 
 . الربعو  نحو النصف

و هي أن تكون إدارة الأوقاف )ناظر الوقف( هي منتجات المزارعين : العقد على سقي -2
تتعاقد مع جيرانها من الفلاحين مقابل جزء و  العامل أو المساقي بحيث توفر أدوات السقي

تخطيطها لهذا النوع من الدعم و  يكون على مراحل على حسب قدرة الإدارةو  مشاع من الغلة
أسلوب المشاركة الأجنبية المنتهية بالتمليك في هذا  خاصة إذا اعمدتو  لمداخيلها المالية

أدوات عمل متطورة و  الشريك الأجنبي من خبرة خاصة لما عندو  العمل الاستثماريالنوع من 
الذي يجمع بين و  غيرها من طرف السقيو  في مجال السقي الزراعي ، نحو السقي بالتقطير

 .1بيئة على حد السواءالو  ودية الأرضدالحفاظ على مر و  الجانب الاستثماري

هي ان تستفيد إدارة الوقف من دعم الدولة لتطوير و : من دعم الدولة الاستفادةثانيا: 
    بالعتاد للمنشآت الفلاحية بحفر الآبارو  تدعيما مالياو  الفلاحة، فالدولة تمنح مساعدات

      تطويرالفلاحة إن بناءها للفلاحين الذين يمتلكون الأرض الزراعية في إطار تطوير و 

                                                           
 . 182-181عز الدين شرون ، المرجع السابق ، ص 1
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على و  تطبيق أفضل وسائل الري يساعد في هذه التنمية من حيث المحافظة على البيئةو 
 .1الاستغلال الأفضل لمواد المائية بالتطبيق الحديث لسقي

 أما بالنسبة لآثار عقد المساقاة يترتب على هذا، التزام مديرية الشؤون الدينية        
 العناية بهاو  موضوع عقد المساقاة ليقوم بسقيهال الشجر بتمكين المساقي من استغلاالأوقاف و 
 01مكرر 26ذلك طبقا لنص المادة  ذلك مقابل حصة معينة من ثمر هذه الأشجارو 

 . المذكورة أعلاه
 . عقد المساقاة الثالث: انتهاءالفرع 

فهي تعود لنفس الأسباب التي ينتهي بها عقد المزارعة غير أن تحقيق أسباب طارئة 
ذا حصل و  العاملو  أو فسخ العقد المبرم ما بين مؤجر الأرض انهائها،دافعا إلى تكون  ا 

هرب العامل قبل بدءه بذر الثمار ، أو إلى الوفاة قبل بدء عملية البذر لعامل عجز أدى بهل
حق الفسخ غير أنه إذا هرب بعد بذر الثمار تتم المساقاة من طرف عامل صاحب الأرض ل

ن نصيب العامل الهارب أما إذا مات العامل بعد بذره فلورثته أن جرة تخصم مأآخر مقابل 
 .2فق الطرفان على الفسخ فسخت المساقاة إتن ا  و  ينوبون في المساقاة

طبقا لما هو متفق عليه بين فقهاء المذاهب الإسلامية الأربعة فإنه يجوز لناظر و 
، لفة من المزروعاتعتها بأنواع مختستغلال الأرض الموقوفة عن طريق زراإالوقف في 

 .3الموقوف عليهمو  شريطة تحقيق مصلحة الوقف
تي إذا وفرت لها إدارة الأوقاف أدوات لويعتبر عقد المساقاة من العقود الاقتصادية ا

الفائدة على و  العمل اللازم لها، مستعينة في ذلك بتقنيات الري الحديثة فإنها ترجع بالربح
 . جتمع بما توفره من منتجات غذائيةالمعلى باقي أفراد ممتلكات الوقف و 

 
                                                           

 . 182عز الدين شرون، المرجع نفسه ، ص  1
 . 67غميت حمزة ، المرجع السابق ، ص ر –حسيني يوسف  2
 . 173رامول خالد ، المرجع السابق ، ص  3
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 :يـــثانل الــــالفص

 عةــترجــالمس يةــالوقف لاحيةــي الفـــغلال الأراضـــستإ

 1435ربيع الثاني عام  10مؤرخ في  70-14ر المرسوم التنفيذي و ن صدإ         
يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة  2014سنة  فبراير 10الموافق 
منه على أنه يستمر في إستغلال وتنمية الأملاك الوقفية الفلاحية  24في المادة للفلاحة 

المسترجعة من الدولة وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها بعقد إيجار يخضع لنظام خاص 
 .يعوض نمط الإستغلال السابق

الذي يهدف  2016سبتمبر  20ذا بالإضافة الى قرار وزاري مشترك مؤرخ في ه         
الى تحديد كيفيات تحويل حق الإنتفاع أو حق الإمتياز الى حق إيجار بالنسبة للأراضي 

لهذا قسمنا هذا الفصل الى مبحثين و  الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة
طلب تحويل حق ثاني المبحث الو  الفلاحية الوقفية أليات إسترجاع الأراضيالمبحث الأول 

 .الإنتفاع الدائم أو حق الإمتياز إلى حق إيجار
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 :ولث الأ ــبحــالم
 فيةــية الوقــلاحــأليات إسترجاع الأراضي الف

لقد أقر المشرع الجزائري بموجب قانون الأوقاف، أن الأملاك الوقفية التي أممت في         
       المتضمن الثورة الزراعية تسترجع إذا ثبتت بإحدى الطرق الشرعية إطار أحكام الأمر

في حالة إنعدام الموقوف عليهم و  تؤول الى الجهات التي أوقفت عليها أساسا، و والقانونية
السالف الذكر  70-14بعد صدور المرسوم التنفيذي و  تؤول الى السلطة المكلفة بالأوقاف

كذا و  مية الأملاك الوقفية الفلاحية المسترجعة من الدولةتنو  أقر أنه يستمر في إستغلال
الأملاك السطحية المتصلة بها بعقد إيجار يخضع لنظام خاص يعوض نمط الإستغلال 

استرجاع الأراضي الوقفية  السابق ولهذا قسمنا هذا المبحث الى مطلبين الأول بعنوان
 .14/70طار أحكام المرسوم استرجاع الأراضي الوقفية في إوالمطلب الثاني  المؤممة

 استرجاع الأراضي الوقفية المؤممة المطلب الأول:
لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات الخاصة باسترجاع الأراضي          

الفلاحية المؤممة، دون أن يحدد إجراءات خاصة باسترجاع الأراضي الفلاحية الوقفية التي 
الفلاحية  ى هذه الإجراءات هي التي تخضع لها الأراضيخضعت للتأميم هي الأخرى وعل

هذا المطلب إلى فرعين: الفرع الأول: الإجراءات الخاصة بتقديم الطلب والفرع الوقفية، ونقسم 
 الثاني: الإجراءات الخاصة بدراسة الطلب.

 الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب الإسترجاع: الفرع الأول

 78من قانون الأوقاف إجراءات التسوية إلى أحكام المواد من  39لقد أحالت المادة         
 1416ربيع الثاني عام  30المؤرخ في  26-95من قانون التوجيه العقاري رقم  82إلى 

 1990نوفمبر  18مؤرخ في  25-90يتمم القانون رقم و  يعدل 1995سبتمبر  25الموافق 
بتقديم طلب صريح بالإسترجاع  حيث يقوم المالك الأصلي، 1التوجيه العقاري المتضمن

                                                           

1 سعدان شطيبة ، تحويل نمط إستغلال الوقف الفلاحي المسترجع من الدولة الى حق إيجار في التشريع الجزائري، مذكرة 
.189ماستر، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس المدية ، ص شهادة تندرج ضمن متطلبات لنيل   
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( شهرا من تاريخ نشر قانون 12ا خلال أجل) يمرفوقا بملف كامل الى الوالي المختص إقليم
 .1من نفسر القانون 81التوجيه العقاري هذا حسب المادة 

 26-95الأمر المعدل له تحت رقمو  25-90في الفترة الممتدة بين صدور القانون         
 12، وفي حالة تجاوز مدة 2أحاله إلى التنظيم و  ة الملف المرفق بطلبلم تشر الى تشكيل

شهرا فإن الأرض تدمج بصفة نهائية ضمن الأملاك الوطنية الخاصة للدولة بموجب حكم 
 26-95وبصدور الامر ، قضائي لأنها تعد في حكم الأراضي الشاغرة أو التي لا وارث لها

مؤرخ في  119-96تنادا إلى المرسوم التنفيذي رقمتم تحديد مكونات الملف المرفقة بطلب إس
الذي تضمن ، المتضمن التوجيه العقاري 25-90يعدل ويتمم القانون  1996أبريل  06

قائمة الوثائق اللازمة التي يتكون منها ملف رد الأراضي الفلاحية المؤممة أو التبرع بها 
منه  02لة حيث أشارت المادة عها تحت حماية الدو ضبعنوان الثورة الزراعية أو بعنوان و 

 : تيكالآهي و  على الوثائق المكونة للملف
 المعني. هطلب رد الأراضي الفلاحية يقدم -
 قرار التأميم أو التبرع أو الوضع تحت حماية الدولة أو أي وثيقة أخرى تثبت ذلك. -
 عقد الملكية الرسمي أو أي سند قانوني أخر يثبت ملكية الأراضي أو حيازتها.  -
 .3يكمل مضمونهاو  إستمارة المعني من مديرية المصالح الفلاحية في الولاية -

 السالف الذكر تدرس 25-90 العقاري رقممن قانون التوجيه  82حسب نص المادة 
عدد متساويا من و  الملفات من قبل لجنة ولائية متساوية الأعضاء تضم ممثلين للإدارة

تجمعاتهم المعتمدة و  المستثمرين الفلاحينو  ممثلي جمعيات الملاكو  المنتخبين المحليين

                                                           

1 الوافي فيصل، نظام القانوني للأراضي الفلاحية في ظل التشريع الجزائري، أطروحة تندرج ضمن متطلبات لنيل شهادة 
. 96، ص  2016-2015،  1ن عقاري،  كلية الحقوق وعلوم السياسية ، جامعة باتنة تخصص قانو  دكتوراه،  

 2 بن رقية بن يوسف ، شرح المستثمرات الفلاحية ، ط1 ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ،2001 الجزائر ، ص 96.

3 المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 96-116 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 المو افق 06 أبريل 1996 يحدد 
الذي  1995سبتمبر سنة  25الموافق  1416ربيع الثاني عام 30المؤرخ في  26-95من الأمر  11كيفيات تطبيق المادة 

.7، ص 22ج ر عدد ،المتضمن التوجيه العقاري 1990نوفمبر سنة  18المؤرخ في  25-90يعدل و يتمم القانون رقم   
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بالإضافة إلى ممثل السلطة المكلفة بالأوقاف حسب المنشور الوزاري المشترك المؤرخ ، قانونا
 . 1من قانون الأوقاف 38يتضمن تطبيق المادة  1992جانفي  06في 

 38ادة غير أن قرار هذه اللجنة قابل للطعن بالطرق القانونية المقررة، كما تنص الم
على مبدأ إسترجاع أراضي الوقف المؤممة هذا أدى إلى صدور منشور  10-91من القانون 

وزاري مشترك يحدد كيفيات إسترجاع الأراضي الوقفية التي أدمجت في الصندوق الوطني 
من نفس القانون حددت كيفية تسوية أوضاع المستفدين  39أما المادة ، للثورة الزراعية

 تي: هي كالآو  لأراضيالمستغلين لهذه ا
وكذا المنشور الوزاري  10-91فقرة 'أ' من القانون  06أشارت إليه المادة : الوقف العام -1

المشترك على أن أراضي الوقف العام تعود إلى المؤسسات التي كانت تشرف عليها قبل 
 ضي.التراو  الاتفاقالحاليون مستأجرين بعد  المستفيدونيعتبر و  تطبيق الثورة الزراعية

التنظيمية و  منه " تؤجر الأملاك الوقفية وفقا للأحكام التشريعية 42ونصت المادة 
دين أن يكونوا يالسارية المفعول مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية " وفي حالة رفض المستف

مستأجرين يعوضون بأراضي من قطع الأملاك الوطنية في نفس البلدية أو في بلدية أخرى 
 .2الة تعذر هذا الإجراء يعوضون ماليامناسبة وفي ح

بالإضافة الى  10-91فقرة 'ب' من القانون  06أشارت إليه المادة  الوقف الخاص: -2
تبقى تحت تصوفهم و  منشور سالف الذكر بأن الأوقاف الخاصة تعود إلى الموقوف عليهم

ود إلى الموقوف من نفس القانون كما تبقي الأوقاف الخاصة التي تع 22طبقا لأحكام المادة 
يعوض المستفيد بأرض أخرى في نفس البلدية أو في بلدية و  تبقى تحت تصرفهم،و  عليهم
 في حالة تعذر تحويل المستفيد الى أرض اخرى.و  اخرى

تؤول العين الموقوفة إلى الأوفاق ، وفي حالة تنازل الموقوف عليهم عن حقهم في المنفعة
       شور على أن جميع الأراضي الوقفية العامة، كما نص المنللمستفيدين تؤجرو  العامة

                                                           
 .من القانون الأوقاف 38متضمن تطبيق المادة  1992جانفي  06منشور وزاري مشترك مؤرخ في  1

 2 سعدان شطيبة ، المرجع السابق ، ص 190.
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توضع تحت سلطة الجهة المكلفة و  الخاصة الموضوعة تحت حماية الدولة تصبح وقفا عاماو 
 . 1 6-5من قانون الأوقاف فقرة  08بالأوقاف هذا حسب نص المادة 

ر شو لقد ورد في المن الوقف الخاص:و  الوقف الحالات المشتركة بين الوقف العام -3
 تي:الخاص نذكرها كالآو  الوزاري المشترك جملة من الأحكام المشتركة بين الوقف العام

إذا فقدت الأرض طبيعتها الفلاحية أو أدمجت في المحيط العمراني أو نزعت لفائدة  -
 من قانون الأوقاف. 28و 24المصلحة العامة وجب تعويصها طبقا لأحكام المادتين 

ذو حقوقهم الشاغلون أو المشغلون لمساكن أو و  دينغير المستفو  دونييحول المستف -
من قانون  25محلات مشيدة على أراضي وقفية إلى مستأجرين طبقا لأحكام المادة 

 الأوقاف.
 من قانون التوجيه العقاري  82تطبيق هذا المنشور لجنة منشأة بمقتضي المادة بتكليف  -
على هذه الأراضي  1987ديسمبر  08مؤرخ في  19-87تسري أحكام القانون رقم  لا -

 الوقفية.
 التجهيرات الثابتة المحدثة في الأراضي موضوعو  الأغراسو  ت الأساسيةآالمنش -

 .2الإسترجاع
 ثاني: الإجراءات المتعلقة بدراسة الملفالفرع ال
    من القانون 82م دراسة الملف من قبل اللجنة السالفة الذكر حسب المادة تت         

راير بف 24المؤرخ في  80المنشور الوزاري المشترك تحت رقم  رو الى غاية صد 90-25
 حدد تشكيلة هذه اللجنة كما يلى: 1996

 رئيــــــــــــسا مدير أملاك الدولة 
 عضــــــــوا مدير المصالح الفلاحية 

 عضــــــــوا مدير المحافظة العقارية للولاية
                                                           

1 المادة 08 من القانون 91-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بالأوقاف، ج ر 
691، ص 21عدد   

 2 سعدان شطيبة، المرجع السابق ، ص 191.
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 عضــــــــوا رئيس الغرفة الفلاحية للولاية 
 عضــــــــوا ممثل الإتحاد الوطني للفلاحين

 عضــــــــوا ممثل الإتحاد الوطني للفلاحين الأحرار
 عضــــــــوا ممثل البلدية المختص إقليميا
 .1نستدعي أي شخص يساعدها في مهامها و  كما يمكن أن نستشير

ار الوالي الفصل فيه إيجابيا أو سلبيا مع إخطو  تقوم هذه اللجنة بدراسة الملف
 ففي حالة قبول الطلب لا يخرج الأمر عن الفرضيات التالية:، بالنتيجة

 إرجاع الأرض عينها لمالكها الأصلي ليصدر الوالي قرار بذلك. -
تعويض المالك بمنحه قطعة أرضية مماثلة فتقوم مديرية أملاك الدولة على مستوى الولاية  -

 بتحرير عقد التنازل.
 . 2لي نقدا تعويض المالك الأص -

 14/70المطلب الثاني: استرجاع الأراضي الوقفية في إطار أحكام المرسوم 
السالف الذكر على  70-14لقد أشار المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم          

كذا الأملاك و  تنمية الأملاك الوقفية الفلاحية المسترجعة من الدولةو  لالغانه يستمر في إست
متصلة بها بعقد إيجار يخضع لنظام خاص يعوض نمط الإستغلال السابق، على السطحية ال

جريدة في ال 70-14 التنفيذي( إبتداءا من تاريخ نشر المرسوم 01أن يقوم في أجل سنة )
( لتحويل حق ONTAالديوان الوطني للأراضي الفلاحية ) الرسمية بإيداع طاباتهم لدى

 حق إيجار. الإنتفاع الدائم أو حق الإمتياز إلى
حيث نستخلص من هذا النص أن الأراضي الفلاحية الوقفية المسترجعة في ظل          

مستثمرات فلاحية جماعية  في إطار هذا المرسوم هي الأراضي الفلاحية التي كانت مستغلة
عن طريق الانتفاع أو التي تم تحويل حق الانتفاع  87/19أو فردية طبقا لأحكام القانون 

 .10/03از طبقا لأحكام القانون إلى امتي
                                                           

 .18:30، 2019ماي  68www.startimes.com ،25تايمز ، إسترجاع الأملاك الوقفية ،  موقع ستار 1

 2 الوافي فيصل ،المرجع السابق، ص 98.
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 :الفرع الأول: المستثمرات الفلاحية
المتضمن التوجيه الفلاحي في  03/08/2008المؤرخ  16-08 القانون عرف لقد         
 وحدة إنتاجية تتشكل من الأملاك المنقولةبأنها منه تقول " المستثمرة الفلاحية  46المادة 

الإستثمارات و  البساتينو  الحقولو  الدواجنو  لمواشيومن مجموع قطعان ا غير المنقولةو 
 كذا القيم غير المادية بما فيها العادات المحلية".، و المنجزة

كما يمكن تعريفها بأنها إحدى الوسائل القانونية التي بموجبها تتم عملية الإستثمار          
صطلاح تعني وحدة عرفها الدكتور بن رقية بن يوسف " بأنها إ وقد، في المجال الفلاحي

     سائل الإنتاج و  مستغلة طيلة السنة من طرف شخص أو عدة أشخاص تنظمو  ترابية مسيرة
 . 1"ذلك لخدمة الإنتاج الفلاحي قانونا تكون ملكا للشخص الذي يستغلها أو للغيرو 
يمكن القول بأنها عبارة عن شركة أشخاص مدنية تتكون  19-87وفي ظل القانون          

ثة أشخاص طبيعيين أو أكثر من جنسية جزائرية بإختيار متبادل فيما بينهم من أجل من ثلا
إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وذلك عن طريق وسيلة قانونية 

 . 2تثبيت بموجب عقد إداري أو قرار عن الواليو  وهي حق الإنتفاع الدائم
 هي:و  الوقوف على خصائص المستثمرة الفلاحية من خلال هذا التعريف الأخير يمكن

 .19-87أنها شركة أشخاص مدنية تخضع لأحكام القانون المدني  -
حيث يحظر أن تتشكل المستثمرة ، عيون من جنسية جزائريةيإن الشركاء فيها أشخاص طب -

( على ألا يكون الحد الأدنى 19-87القانون  من 10)المادة الفلاحية من أشخاص معنويين 
 شركاء أقل من ثلاثة أعضاء.لل
 مجال إستغلال المستثمرة الفلاحية هو الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. -
 هي حق الإنتفاع الدائم.و  تتم عملية الإستغلال الفلاحي عن طريق وسيلة قانونية حصرية -

                                                           

 1  بن يوسف بن رقية ، شرح قانون المستثمرات الفلاحية ،المرجع السابق، ص 163.

شريع الجزائري ، أطروحة تندرج ضمن محمد حرش، المستثمرات الفلاحية من حق الإنتفاع الى حق الإمتياز في الت  2
 -2016( بن يوسف بن خدة ، 1متطلبات لنيل شهادة  الدكتوراه، تخصص قانون خاص ، كلية الحقوق ، جامعة )

 .72، ص 2017
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 الي المختصتنشأ هذه المستثمرة بموجب عقد إداري مشهر أو بموجب قرار صادر عن الو  -
التي تعتبر المبدأ ، هذه الخصائص تنطبق على المستثمرات الفلاحية الجماعيةو  هذا التعريف

بالإستغلال الفردي عن  19-87العام للإستغلال الفلاحي لكن إستثناءا إعترف القانون 
 عدم تعدد الشركاء ما عدىالتي ينطبق عليها التعريف و  طريق المستثمرات الفلاحية الفردية

الأراضي الفلاحية الوقفية المستغلة عن طريق المستثمرة الفلاحية بالمفهوم السالف الذكر ف
 .  70-14هي المعنية بالإسترجاع في إطار أحكام المرسوم 

 الفرع الثاني: حق الانتفاع
تمنح الدولة المنتجين الفلاحين على أنه " 19-87من القانون  06نصت المادة         
 "قانون حق الإنتفاع الدائم على مجمل الأراضي التي تتألف منها المستثمرة ال بهذاالمعنيين 

من نفس القانون على أنه "تكون الحقوق العينية العقارية كما حددتها  08كما نصت المادة 
 بالتساوي بين أعضاء الجماعات قابلة للنقلو  الممنوحة على الشيوعو  أعلاه 7و 6ن تيالماد

التشريع المعمول به" من خلال النصين يتضح أن و  حكام القانونالحجز طبقا لأو  التنازلو 
العقد الإداري المتضمن المنح يثبت للمستفيد حق عيني عقاري يمارس على كامل الوعاء 

 يستغل على الشيوعو  العقاري التابع للمستثمرة الفلاحية يسمى حق الإنتفاع الدائم يمنح
وقد عرفه قانون الثورة الزراعية ، الحجزو  زلالتناو  هو حق قابل للنقل، و بحصص متساويةو 

نظام التسيير الذاتي في الفلاحة بحق الإنتفاع غير محدد عرفه و  ،1سابقا بحق الإنتفاع المؤبد
 droitهو و  ، إلا أنه إذا رجعنا إلى النص الفرنسي فالمشرع إستعمل مصطلحا واحدا2المدة 

jouissance perpétuelle لإختلاف في المفاهيم كما في كل هذه النصوص رغم ا

                                                           

1 المادة 124 من الأمر 71-73 مؤرخ في 20 رمضان عام 1391  الموافق 8 نوفمبر 1971 المتعلق بالثورة الزراعية ، 
.1654ص ،  97ج ر عدد  

المتعلق بالتسيير الذاتي في  1968ديسمبر  30الموافق  1388شوال  11مؤرخ في  653-68من الأمر  02المادة  2
 . 154،ص  15الفلاحة، ج ر عدد
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فيما يخص  65و 64إستعمل كذلك قانون التوجيه العقاري مصطلحا أخر في المواد 
 .1هو حق التمتع الدائمو  الحلفائيةو  إستغلال الأراضي الرعوية

مملوك للغير  بشيءحق الإنتفاع طبقا للقواعد العامة هو الحق العيني في الإنتفاع          
لرده إلى صاحبه عند نهاية حق الإنتفاع الذي يجب أن ينتهي  الشيء يشرط الإحتفاظ بذات
    مملوك للغير شيءأو هو حق عيني يخول المنتفع سلطة إستعمال ، 2حتما بموت المنتفع

ستغلاله مع وجوب المحافظة عليه لرده إلى صاحبه عند نهاية الإنتفاع الذي ينتهي حتما و  ا 
 ثلاث خصائص:بف نجد أن حق الإنتفاع يتميز ، من خلال هذا التعري3بموت المنتفع

الإستغلال سواء و  أنه حق عيني عقاري متفرع عن حق الملكية يخول لصاحبه الإستعمال -
 . 4ورد على عقار أو منقول

نه حق متفرع ادام أهو أمر طبيعي مو  مملوك للغير غير قابل للإستهلاك شيءيرد على  -
ة ثابتة لشخص معين غير المنتفع، كما يجب أن من حق الملكية إذ يجب أن تكون الملكي
بعد إنقضاء  الشيءهو مبرر إلتزام المنتفع برد و  يكون محل الإنتفاع غير قابل للإستهلاك

 . 5حق الإنتفاع
   .6لا يمكن توريثه لأنه حق مؤقتو  ينتهي حتما بوفاة المنتفع -

حكامه عن حق الإنتفاع يختلف في أ 19-87حق الإنتفاع الدائم في ظل القانون         
 6اءت المادة جفي ظل القواعد العامة في خصائص جوهرية أهمها خاصية التأبيد، حيث 

منه بصيغة " تمنح الدولة المنتجين الفلاحين المعنيين بهذا القانون حق الإنتفاع الدائم على 
حق مجمل الأراضي التي تتألف منها المستثمرة " وهي نفس الخاصية التي يتمتع بها 

                                                           

 1  محمد حرش، المرجع السابق، ص 101.

 2 عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،ص 1201.

 3 محمد حرش، المرجع السابق ، ص 101. 

4 عليوان راضية ، حق الإنتفاع العيني العقاري في القانون الجزائري ، مذكرة تندرج ضمن متطلبات لنيل شهادة الماجستير 
. 12،ص  2001-2000،تخصص قانون خاص عقود و مسؤولية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر بن عكنون،   

 .14عليوان راضية، المرجع نفسه، ص  5

 6 عليوان راضية، المرجع نفسه، ص 16.
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كذا حق الإنتفاع المؤبد في و  الإنتفاع الغير محدد المدة في ظل التسيير الذاتي في الفلاحة
دين من هذا الحق نوعا من يوذلك حتى يعطي المشرع للمستف، ظل قانون الثورة الزراعية

  .يحفزهم على العملو  الإستقرارو  الطمأنينة
منح حق الإنتفاع الدائم مقابل دفع يكذلك من مظاهر الإختلاق دفع المقابل حيث          

"يمنح حق الإنتفاع الدائم مقابل  بصيغة 2فقرة  6أتاوة لصالح الدولة حيث جاءت المادة 
تخصيصها في قوانين و  كيفيات تحصيلهاو  عاءهاو  دين يحدديدفع أتاوة من طرف المستف

الثورة و  ر الذاتيهذا خروجا كذلك عن أنماط حق الإنتفاع التي عرفها نظام التسييالمالية" 
المرحلة تتخلى عن  هذه التي كانت تمنح بدون مقابل ذلك أن الدولة بدأت فيو  الزراعية

نظام إقتصاد السوق الذي يفرض على الدولة أن تتلقى مقابلا نظير  ىتتبنو  النظام الإشتراكي
 الإستفادة من أملاكها.

ي الفلاحية التابعة للأملاك كما أن مجال ممارسة حق الإنتفاع الدائم هو الأراض       
هذا على خلاف حق الإنتفاع في القواعد العامة الذي لا يمكن ، الوطنية الخاصة للدولة

 تطبيقه على هذا النوع من الأراضي.
ز طبقا الحجو  التنازلو  كذلك من أهم نقاط الإختلاف قابلية حق الإنتفاع الدائم للنقل       
لات الجديدة التي طرأت على حق ييعد من أهم التعد ، هذا19-87من القانون  08 للمادة

في و  الإنتفاع حيث لم يكن هذا الحق قابلا للنقل أو التنازل أو الحجز في ظل التسيير الذاتي
 .1ظل قانون الثورة الزراعية حيث أجاز هذا الأخير توريثه للذكور فقط دون الإناث

ن حاول القانون و  غير أنه حتى الإنتفاع الدائم  قالحرية لإنتقال ح إعطاء نوع من 19-87ا 
إلا أن ربط ذلك بإحترام الحد الأدنى للأشخاص المكونين للمستثمرة ، من المستفيد الى الغير

كذا ربطها بفكرة الشيوع المفروض ، 09هو ثلاث أشخاص حسب المادة و  الفلاحية الجماعية
 قيد من هذه الحرية.

 شروطا يصعب تحقيقها وهي:  19-87ففي عملية التنازل مثلا فرض القانون 
                                                           

 .1654، المرجع السابق، ص 73-71من الأمر  124المادة  1
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أن يكون التنازل لصالح الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالإستفادة حسب  -
لا كان باطلا " وهم العمال في قطاع الفلاحي و  19-87من القانون  24و 09،10المادة  ا 

 ذو جنسية جزائرية ".
لية حية الجماعية قبل عمستثمرة الفلاكما يجب الحصول على موافقة باقي أعضاء الم -

 من نفس القانون. 25التنازل طبقا للمادة 
 ة الشفعة حسب ـــها في ممارســـــة عن حقـــــــازل الدولــــــــم حتى تتنـــــكما أن عملية التنازل لا تت -

 .24المادة 
لا يجوز له ولا لأعضاء المستثمرة و  كما أن الشريك الجديد ملزم بالبقاء على الشيوع -
 لمطالبة بالقسمة.ا

عليه المزاد بيعه بالمزاد العلني ،فالراسي و  وحتي في حالة الحجز على حق الإنتفاع        
هو أمر كما أسلفنا صعب التحقيق من الناحية و  يجب أن تتوفر فيه الشروط السابقة الذكر

ن سمح القانون و  ،كما أنه في حالة الوفاة1الواقعية  إلا أنه لا  بتوريث حق الإنتفاع 19-87ا 
نما عليهم إن تعددوا أن ، و يجوز قسمته بين الورثة بوا عنهم من يقوم مقامهم ليمثلهم في و نيا 

، أعباء الحصة أو أن يتنازلوا بمقابل أو مجانا لأحدهم أو بيعها للغيرو  الواجباتو  الحقوق
 كل ذلك بعد توفر شروط الإستفادة المذكورة أعلاه.و 

القانونية التي إعترضت إنتقال حق الإنتفاع جاء و  الواقعيةنظرا لهذه الصعوبات        
نشير الى أن حق الإنتفاع الدائم بهذه ، بآليات جديدة من أجل تسهيل ذلك 03-10القانون 

، أنه بمثابة حق ملكية يرد على 2المؤلفينو  نظر العديد من الكتابالخصائص يعد في 
أنه حق لا يمكن تحديده أو تجريد و  لة خاصةبة التي تبقى دائما للدو االإنتفاع لا على الرق

من القانون  42حسب المادة ، صاحبه منه إلا وفقا لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية
فالسلطات الواسعة المقررة لصاحب حق الإنتفاع هي نفس السلطات المقررة للمالك  87-19

                                                           

 1  محمد حرش، المرجع السابق ، ص 104.

 2  بن يوسف بن رقية ، المرجع السابق، ص  42.
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ملكية العقارية بأنها "حق من قانون التوجيه العقاري التي عرفت ال 27حسب نص المادة 
التصرف في المال العقاري و/أو الحقوق العينية من أجل إستعمال الأملاك وفقا و  التمتع

 لطبيعتها أو غرضها" غير أن هذه السلطات تنصب على حق الإنتفاع فقط.
ذلك أن حق الإنتفاع الدائم يخول لصاحبه حرية الإستغلال على الأوجه التي يراها 

كما يخول له ، دخل من الدولة بشرط التقيد بالإلتزامات التي يفرضها القانونمناسبة دون ت
 حرية التصرف في هذا الحق عن طريق التنازل أو الرهن.

الحق العيني العقاري المترتب عن الإيجارات الطويلة وهو حق يشبه إلى حد كبير 
التي نظمها بموجب و  "le bail emphytéotique المدة التي عرفها القانون الفرنسي بتسمية "

 05/01/1988ثم بموجب القانون الريفي المؤرخ في  25/06/1902القانون المؤرخ في 
 الفقرة الأولى منه على أنه 451Lتنص المادة المتمم حيث و  المعدل

 « le bail emphytéotique de biens immeuble conféré au preneur un droit réel susceptible 

d’hypothéqué ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie 

immobilière ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-

vingt-dix-neuf ans il ne peut se prolonger par tacite reconduction »  

كحد أقصى    99و سنه كحد أدنى 18عقد يبرم لمدة تتراوح بين مفيتيور هو فالأ
يكون ذلك مقابل أتاوة و  الحجزو  التنازلو  يثبت للمستأجر حق عيني عقاري قابل للنقل

  .1سنوية
  
  
 
 
 
 

                                                           

 1  محمد حرش، المرجع السابق ، ص 104.
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  .الفرع الثالث: الامتياز
حصري لاستغلال الأراضي و  اتخذ المشرع الجزائري الامتياز كنمط جديدلقد          

هو أداة التعاقد الأنسب للدولة من أجل توسيع و  حية التابعة للأملاك الوطنية الخاصةالفلا
رفع الصعوبات و  تثمين الأراضي التي تمنح للمستثمرين الفلاحيينو  للفلاحة الإنتاجيةالقاعدة 

التي تعيق الديناميكية في هذا الميدان التي أقصى حد مع السهر على التوفير الدائم 
العملية الهادفة إلى تعزيز الأساس الاقتصادي من أجل الزيادة في الإنتاج لهذا للميكانيزمات 

كيفيات و  المحدد لشروط  03-10خص القانون بالأو  أشارت إليه مجموعة من القوانين
ماهية عقد إلى  أولااستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لذا سنتطرق 

 طرق انتهائه .و  واجبات صاحب الامتيازو  إلى حقوق ثانيا الامتياز الفلاحي
لقد تدرج المشرع الجزائري في تعريف الامتياز الخاص باستغلال : تعريف عقد الامتياز أولا/

ثم قانون التوجيه الفلاحي وصول إلى  97/483الأراضي الفلاحية بدء من المرسوم التنفيذي 
 .10/03القانون 
ئري الامتياز في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم عرف المشرع الجزالقد          

لمدة معينة و  التي تنص على أنه :"تصرف تمنح الدولة بموجبهو  02في مادته  97-483
حق الانتفاع بأراضي متوفرة تابعة لأملاكها الوطنية الخاصة لكل شخص طبيعي أو معنوي 

 . 1السهبية "و  يةالجبلو  في إطار الاستصلاح في المناطق الصحراوية
 من خلال نص هذه المادة يتضح أن هذا الامتياز يتميز بالخصائص التالية :

الامتياز عقد إداري ذلك اعتمادا على المعيار العضوي الذي يتضح من خلال صيغة  -
 النص الذي يعرف الامتياز على أنه يصدر عن الدولة .

للأملاك الخاصة للدولة المتواجدة عقد ذو محل معين الذي يتمثل في الأراضي التابع  -
 السهبية .و  تحديدا في المناطق الصحراوية الجبلية

                                                           
ى خوصصة المال العام ، دار  عجة الجيلالي ، أزمة العقار الفلاحي و مقترحات تسويتها من تأميم الملك الخاص إل 1

 . 275، ص  2005الخلدونية ، الجزائر، سنة 
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 .1عقد مؤقت حيث يبرم لمدة معينة يحددها دفتر الشروط -
إن عقد الامتياز في إطار الاستصلاح حدد محل الامتياز المتمثل في استصلاح الأراضي 

الأراضي الأخرى التابعة و  السهبيةو  الجبلية، التابعة للدولة المتواجدة في المناطق الصحراوية
 للأملاك الوطنية لا تخضع لنظام الامتياز .

" يشكل الامتياز : على أنه منه 17وأما قانون التوجيه الفلاحي، فقد نصت المادة        
كيفيات و  نمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة تحديد شروط

 . 2ي الفلاحية التابعة الخاصة للدولة بموجب نص تشريعي "استغلال الأراض
إن الامتياز حسب هذا القانون هو عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص ما         

حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لمدة محددة مقابل دفع أتاوة 
رع من خلال هذا القانون تخلى عن فكرة شلميمنح الامتياز حصريا بموجب عقد فاو  سنوية

 19-87مدة حق استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بحيث أن القانون  بيدتأ
أعطى للمستفيدين حق انتفاع مؤبد على هذه الأراضي إضافة إلى الأنظمة التي سبقته نظام 

ل تركها مفتوحة كما فعل في مجال الثورة الزراعية لكن لم يحدد هذه المدة بو  التسيير الذاتي
 . الأراضي الاستصلاحية

المؤرخ في  03-10من القانون  04تناول المشرع الجزائري في المادة كما         
كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك و  المحدد لشروط 15/08/2010

 يلي: الخاصة لدولة كما
نح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية "الامتياز هو العقد الذي تم        

حق الاستغلال الأراضي الفلاحية ، يدعي في صلب النص المستثمر صاحب الامتياز

                                                           
 1997ديسمبر سنة  15الموافق  1418شعبان عام  15مؤرخ في  483-97المرسوم التنفيذي رقم من  02المادة  1

ة الاستصلاحية و المحدد لكيفيات منح امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة لأملاك الدولة في المساح
 .أعبائه وشروطه

كيفية  يتضمن ضبط  1987ديسمبر  08الموافق  1408ربيع الثاني عام 17مؤرخ في  19-87لقانون من ا 17المادة  2
 .إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم
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كذا الأملاك السطحية المتصلة بها بناء على دفتر شروط و  التابعة للأملاك الخاصة للدولة
تجديد مقابل دفع أتاوة سنوية أربعين سنة قابلة لل (40مدة أقصاها )، يحدد عن طريق التنظيم
 تخصيصها بموجب قانون المالية .و  تحصيلهاو  تضبط كيفيات تحديدها

يقصد في مفهوم هذا القانون بالأملاك السطحية مجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة و        
 .1المنشآت الري " و  الأغراسو  لاسيما منها المبانيو  الفلاحية

كثر تفصيلا من تعريف قانون أجاء  03-10أن القانون من خلال هذا التعريف نلاحظ 
 مدتهو  التوجيه الفلاحي حيث أنه تعرض لجميع العناصر المكونة له من تحديد لأطرافه

 المقابل المالي .و  محلهو 
كذلك نلاحظ أن المشرع استبدل مصطلح حق الانتفاع الذي استعمله في مجال        

هو الأقرب إلى صواب إذ أن حق الانتفاع له و  ازالأراضي الاستصلاحية بمصطلح الامتي
قواعده في القانون المدني في حين أن الامتياز هو العقد الذي بموجبه يتم استغلال القطعة 

 .2الأرضية مقابل دفع أتاوة
أما عن الجديد الذي جاء به هذا التعريف يتمثل في حصر الملتزم في الشخص        

ن يكون هذا الأو  الطبيعي فقط  بالتالي استبعاد الأشخاص المعنويةو  خير من جنسية جزائريةا 
 سنة قابلة للتجديد 40ن مدة الاستغلال حددها المشرع بـ أكذلك الأشخاص الأجنبية كما و 
 الامتياز يتم بناء على دفتر الشروط.و 
 

 09/03/2004تطرق قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في : التعريف القضائي ثانيا/
إلى أن عقد الامتياز التابع لأملاك الدولة هو " عقد  11952فهرس رقم  11950قم قضية ر 

                                                           
ياز الإداري في الجزائر ، مذكرة تندرج ضمن متطلبات لنيل شهادة ماجستير ، آكلي نعيمة ، النظام القانوني لعقد الامت  1

 .  21، ص  2013فرع قانون العقود ،كلية الحقوق ،تيزي وزو ، سنة 
جبور احمد ،استغلال الأملاك الوطنية الخاصة عن طريق الامتياز ، مذكرة تندرج ضمن متطلبات لنيل شهادة ماجستير   2

 .  49، حقوق جامعة ، ص  2011، كلية الالبليدة ، سنة  تخصص قانون العقاري
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إداري تمنح بموجبه السلطة الامتياز للمستغل باستغلال المؤقت التابع للأملاك الوطنية 
 .1تاوة لكنه مؤقت قابل للرجوع فيه "أمتواصل مقابل دفع و  بهدف محددو  بشكل استثنائي

نستنتج أن مجلس الدولة اعترف صراحة بالطابع الإداري العام لعقد  من هذا التعريف        
هو ، و الامتياز لما يخوله من سلطات استثنائية لجهة الإدارة تمارسها اتجاه الطرف المتعهد

يحتوي على سلطات و  مةامع ذلك يتضمن جوانب ع، عقد يتجلى فيه مبدأ سلطان الإدارة
إدارية معترف بها لجهة الإدارة تمارسها اتجاه المتعهد بما تجعله أكثر اقترابا من عقود 

 .2القانون العام
يتميز عقد الامتياز بمجموعة من الخصائص التي تجعله : خصائص عقد الامتياز ثالثا/

من و  الفلاحي يختلف عن أنظمة أخرى عرفها التشريع الجزائري في مجال استغلال العقار
 :يليأهم هذه الخصائص ما 

منه التي  04في نص المادة  03-10خلال القانون  من: عقد الامتياز عقد إداري– 1
مقومات العقد الإداري فحددت أطرافه الذي يبرم بين شخص معنوي و  تطرقت إلى عناصر
أجل شخص طبيعي تمنح له الحق من و  يتمثل في الدولة من جهة، و عام مانح للامتياز

كذا الأملاك السطحية و  استغلال الأراضي ذات الطابع الفلاحي تابعة لأملاك الدولة الخاصة
استغلال المرفق العام قصد تحقيق و  محله المتمثل في إدارةو  المتصلة بالعقار من جهة أخرى

 الازدهار بالاقتصاد الوطني لاتصاله الوثيق بمقتضيات النفع العامو  الرقيو  المنفعة العامة
 .3هي من طبيعة العقود الإدارية و 

بالإضافة إلى شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص منها تعوض          
سلطة الرقابة و  03-10من القانون 29صاحب الامتياز المخل بالالتزامات المذكورة بالمادة 

من  05ولة استنادا للمادة الموكلة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية باعتباره أداة تابعة للد
                                                           

 . 57، ص  1004/05، العدد  09/03/2004المؤرخ في  950مجلس الدولة الغرفة العقارية قرار رقم  1
 عمار بوضياف ، الصفقات العمومية ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر . 2
يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة  15/08/1020المؤرخ في  03-10من القانون  04المادة  3

 للأملاك الخاصة للدولة .
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المعدل بموجب المرسوم التنفيذي  24/02/1996المؤرخ في  87-96المرسوم التنفيذي 
بقيامه بزيارات ميدانية للتأكد من مطابقة النشاطات الفلاحية مع أحكام القانون  339-09رقم
 .03-10رقم
مدني تشترط في من القانون ال 884استنادا لنص المادة : عقد الامتياز حق عيني – 2

من أجل تشجيع الاستثمار على الأراضي و  المدين الراهن أن يكون مالكا للعقار المرهون
عصرنتها فإن حق الامتياز الفلاحي يمنح حقا عينيا عقاريا قابلا للرهن لفائدة هيئة و  الممنوحة
من فحوى نصها أن حق  03-10من القانون  14هذا ما أشارت إليه المادة ، و 1القرض

استغلال العقار و  يخول حق استعمالو  متياز حق عيني أصلي يتفرع عن حق الملكيةالا
للمنتفع سلطة مباشرة ، و ينقص منهاو  علما أن هذا الحق يجزأ الملكية بل يثقلها، المنتفع به

 على العقار المنتفع به دون وساطة مالكه حيث يراعي حقوق المنتفع .
 ل بعملية شهر عقود الامتياز الخاص بهإن العقد المنشأ لهذا الحق يتم التكف

هذا ما أقرته ، و المودعة من طرف مصالح أملاك الدولة لدى المحافظة العقارية المختصةو 
أهم خاصية تجهل حق الامتياز حقا عينيا هي و  مذكرة المديرية العامة للأملاك الوطنية

لحقيق الاستثمار  إمكانية رهن كضمان للحصول على قرض لدى المؤسسات المالية المؤهلة
 .2لما له من انعكاسات على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي للوطن، على الأراضي المستغلة

 
 
فإن عقد الامتياز يمنح  19-87طبقا لأحكام القانون : عقد الامتياز عقد محدد المدة-3

ي نص استنادا الت، حق الانتفاع الدائم مجمل الأراضي التي تكون منها المستثمرة الفلاحية
من نفس  23الحجز تكريسا لنص المادة و  التنازلو  هي حصص قابلة للنقل، و منه 06المادة 

                                                           
 . 310، ص  2015ي،عمر حمدي باشا ، المنازعات العقارية ، دار الهومة ، ط قليلى زرو  1
شهادة مذكرة تندرج ضمن متطلبات لنيل ي محمد ، عقود امتياز ، الاستثمار الفلاحي في التشريع الجزائري ، شطر  2

 . 21ص  2017-2016ماستر، تخصص قانون أعمال كلية الحقوق ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 
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، هذا الحق ينتقل إلى الورثة بدون شرط أو قيد هو حق انتفاع غير محدد المدةو  1القانون
من القانون المدني "تنتهي بانقضاء الأجل المعين فإن لم يعين  852عكس نص المادة 

كل اتفاق يخالف و  حق الانتفاع مرتبط بالشخص المنتفع فهو حق لا يورث إذن، الأجل ..."
نتيجة لتأخير عملية النهوض بهذا القطاع بسبب سيطرة الفلاحين على و  2ذلك يعتبر باطلا

نظرا لعدم نجاعة هذا الأسلوب في تحقيق الاستثمار و  هذا الحق بالرغم أن الدولة مالكة
لال الأراضي الفلاحية له خصوصية تميزه على الأساليب الفلاحي جاء مفهوم معايير الاستغ

 السابقة لهذا استحدث المشرع نظام جديد في نص المادة .
فإن :"الامتياز هو  16-08من قانون التوجيه الفلاحي  03حسب نص المادة و          

ابل عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة محددة مق
 تاوة سنوية" .أدفع 

ذلك و  المدة المحددة للامتياز 03-10كما تناول المشرع الجزائري في القانون         
سنة قابلة  40منه حيث تنص على "... مدة أقصاها  04يستخلص من تعريفه له في المادة 

 .3تاوة سنوية ..."أللتجديد مقابل دفع 
استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك من خلال نص هذه المادة يتضح أن          

سنة ذلك للتخلي  40الحد الأقصى لمدة الامتياز هي ، الوطنية الخاصة في الجزائر مؤقت
 عن فكرة تأييد حق الانتفاع التي عرفتها القوانين السابقة.

 23/12/2010المؤرخ في  326-10من المرسوم التنفيذي  14إذن حسب المادة          
د لكيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المحد

من دفتر شروط الامتياز على  02يمكن تجديد مدة الامتياز بالعودة إلى المادة ، الخاصة

                                                           
 ، المرجع السابق. 19-87 القانونمن  23المادة  1

2 المادة 852 من القانون 07-05 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 يعدل و يتمم 
  .و المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم 

 3 المادة 04 من القانون 10-03 مرجع سابق.
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ديد الامتياز منجد أنها نصت على ت، 1الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
ذلك بشرط تقديم الطلب و  ن المستثمر صاحب الامتياز عند انتهاء مدتهالذي يكون بطلب م

انتهائه حيث أن هذا التجديد لا يكون ضمنيا كما  لللديوان الوطني للأراضي الفلاحية سنة قب
 يكون ضمنيا كما يكون بناء على رغبة المستثمر صاحب الامتياز .

 عقد الامتياز بمقابل مالي: -4
هذا ما نصت و  تاوة سنويةأاضي الفلاحية من قبل الدولة مقابل دفع يمنح حق استغلال الأر 

تخصيصها و  تحصيلهاو  تم ضبط كيفيات تحديدهاو  03-10من القانون  04عليه المادة 
 من قانون المالية . 19المعدل بالمادة 2010قانون المالية لسنة  41بموجب أحكام المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
المحدد   2010ديسمبر  23الموافق  1432محرم عام  17المؤرخ في  326-10المرسوم التنفيذي رقم من  14المادة  1

 من الملحق الثالث.  02في مادته الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لكيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي 
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 :يـــانـــثــحث الــمبال
 ب تحويل حق الإنتفاع الدائم أو حق الإمتياز إلى حق إيجارـــطل

 يستفيد ،على أنه 70-14 المرسوم من 25 المادة في نصأشار المشرع الجزائري         
 والفردية الجماعية الفلاحية المستثمرات أعضاء خاص لنظام يخضع الذي الإيجار من

لهذا  يخضع كما الوالي من قرار أو يرسم عقد بموجب الدائم الانتفاع حق على الحائزون
 إطار في امتياز حق الحائزون الفردية أو الجماعية الفلاحية المستثمرات أعضاء الإجراء
التي أشارت إلى  المرسوم، نفس من 29 المادةهذا بالإضافة الى نص  10-03 القانون

السلطة المكلفة  تنسيق معلوهذا با، كيفية سير عملية الإسترجاع إبتداءا من تاريخ النشر
يعتبر ، و بالأوقاف حيث توجه إعذارين متتاليين في فترة شهر واحد يثبتها محضر قضائي

الورثة أو المستغلين الذين لم يودعوا طلباتهم متخلين عن حقوقهم وفي حالة إسترجاعها يتم 
 .1 70-14إيجارها وفق احكام المرسوم التنفيذي 

 
  المطلب الأول: خصائص العقد

يتميز عقد إيجار الأراضي الفلاحية الوقفية المسترجعة بمجموعة من الخصائص         
 تمييزه عن عقود الإيجار الأخرى.

  :الفرع الأول صفة المستفيد
 وكذا الفلاحيةرات للمستثم البشرية التركيبة على المحافظة المشرع يضمن حتى         
ألزم كل عضو في مستثمرة  لإستفادة،ا محل السطحية الأملاكو  العقارية العينية الحقوق

فلاحية جماعية أو فردية حائز على حق الإنتفاع الدائم بموجب عقد رسمي أو قرار من 
بتقديم طلب  03-10أو كل عضو حائز على حق الإمتياز في ظل القانون ، 2 يالوال

 تحويل نمط الإستغلال السابق إلى نظام الإيجار الخاص.

                                                           

 1 المادة 25 من المرسوم التنفيذي 14-70 المرجع السابق.

 2 المادة 29 من المرسوم التنفيذي 14-70 المرجع السابق.
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ئم بعد صدور هذا المرسوم لا يستفيدون من تحويل اتفاع الدفأصحاب حق الإن         
نما إلى نظام الإيجار الخاصو  حقهم الى إمتياز أما الذين تم تحويل حقهم في الإنتفاع ، ا 

الدائم الى حق الإمتياز فهم ملزمون مرة ثانية بتحويل حق الإمتياز إلى نظام الإيجار 
الحكم حتى بالنسبة للأراضي الفلاحية الأخرى يمتد هذا و  الخاص الذي جاء به هذا المرسوم

 يثبت لاحقا أنها أوقاف عامة.و  التي هي في حيازة الدولة
وقد أعطى هذا المرسوم للمعنيين مهلة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية          

ضي لإيداع طلبات تحويل حق الإنتفاع أو حق الإمتياز إلى إيجار لدى الديوان الوطني للأرا
لا ، الفلاحية عتبروا متخلين عن حقوقهم وذلك بعد توجيه إعذارين متتالين من طرف اوا 

 .1السلطة المكلفة بالأوقاف بفترة شهر واحد يثبتها محضر قضائي بعد إنتهاء مدة السنة
قد يبدو الأمر بسيطا بالنسبة لأصحاب حق الإنتفاع الدائم لأنه قد تم إلغاء القانون          

فما على هؤلاء إلا تقديم طلب تحويل حق الإنتفاع الى إيجار، لكن بخصوص ، 87-19
فعوض أن يهتموا بخدمة ، أصحاب حق الإمتياز فإجراء التحويل سيكون مجحفا في حقهم

الأرض الفلاحية سيدخلون في إجراءات إدارية أخرى مثل تلك التي سلكوها لما حولوا حقهم 
 لا يجعل التحويل بناء على طلبهم 70-14فكان المرسوم في الإنتفاع الدائم إلى حق إمتياز 

نما يتم بصفة آلية بناء على تدخل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لأنه الهيئة التي و  ا 
من جهة ثانية أصحاب و  هذا من جهة، حقوقهم في الإنتفاع إلى إمتيازسهرت على تحويل 

ستفادو  حق الإنتفاع بعد إيداعهم لطلبات التحويل تهم من حق الإمتياز يصبحون بمأمن من ا 
التي إعتبرت أصحاب حق الإنتفاع الدائم  03-10من القانون  30الجزاء الذي قررته المادة 

في الجريدة  03-10شهر من تاريخ نشر القانون  18لم يقدموا طلبات التحويل خلال 
قوة من  هو الذي أقل 70-14فكيف يأتي بعده المرسوم الرسمية متخلين عن حقوقهم 

يعتبرهم متخلين عن حقوقهم إذا لم يتقدموا بطلب تحويل حق الإمتياز إلى و  10-03القانون 
إيجار كما أنه من جهة أخرى كذلك قد لا يعلم الكثير من المستغليين الفلاحيين سواء 

                                                           
 .المرجع السابق 70-14من المرسوم التنفيذي  29المادة  1
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أن الأرض الفلاحية محل الإستفادة قد تم إسترجاعها من  بموجب حق إنتفاع أو حق إمتياز
مر الذي يتعذر معه تقديم طلب تحويل فيجب على المشرع أن يتدخل بنصوص لأالدولة ا

يعفي المستثمرين الفلاحين من القيام بالإجراءات و  قانونية لرفع اللبس حول هذه المسألة
 الإدارية المتعلقة بعملية التحويل على الأقل من حق الإمتياز إلى الإيجار.

نشير إلى الصعوبات التي سوف تعترض عملية تحويل  ولا يفوتنا في هذا المقام أن         
حق الإنتفاع إلى إيجار خاصة عندما تكون التركيبة البشرية أو الحقوق العينية العقارية 

عن طريق عمليات تنازل تمت بعقود عرفية أو بعقود ذلك و  الممنوحة للمستثمرة قد تغيرت
ك التعليمة الوزارية المشتركة رقم هنا 03-10ففي ظل أحكام القانون ، توثيقية غير مشهرة

أقرت أن و  التي حلت هذه المشاكل كما رأينا سابقا 11/09/2012المؤرخة في  654
الذي يستغل فعليا الأرض بشرط و  المستفيد من حق التحويل هو الشخص المكتسب للحق

ر على كما أن هناك اللجنة الولائية التي تسه، 03-10إستيفائه للشروط المحددة في القانون
بداء رأيها في ذلك فهل يمكن تطبيق هذه الأحكام التي و  عملية التحقيق في هذه المسائل ا 

أن و  على عملية تحويل حق الإنتفاع إلى إيجار خاصة 03-10جاءت تطبيقا للقانون 
     . 03-10لم يحيل في هذه المسائل الى القانون  70-14المرسوم التنفيذي 

 الفرع الثاني: مدة العقد
على ضرورة تحديد مدة الإيجار بحيث لا  70-14من المرسوم  06نصت المادة           

تتجاوز هذه المدة  ألاعلى ، يجوز أن تكون هذه المدة مفتوحة إنما ينبغي أن تكون محددة
من المرسوم حيث جاء في  26هو ما نصت عليه المادة و  أربعون سنة كحد أقصى( 40)

 ( سنة قابلة للتجديد..." 40مدة أقصاها أربعون )صلب المادة " يحدد الإيجار ل
 لكن بالرجوع للقواعد العامة المعمول بها على مستوى المنظومة القانونية الجزائرية

وى الفقه الإسلامي نجد أن فقهاء المذهب الحنفي لم يجيزوا إطلاق مدة إيجار تكذا على مسو 
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    ، 1 الضرورةو  لى حسب المصلحةالملك الوقفي إنما أوجبوا تحديدها في حدود معقولة ع
على أنه "لا  05-07من القانون المدني رقم  468على مستوى القانوني نصت المادة و 

أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاثة سنوات يجوز لمن لا يملك إلا حق القيام بأعمال الإدارة 
الأوقاف في و  دينيةهو مالم تراعه وزارة الشؤون الو  2 "لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك  ما

 .تنظيمها لعملية إيجار العقار الوقفي الفلاحي المسترجع من الدولة
 إعداد عقد إيجار الوقف الفلاحي المسترجع من الدولة: الفرع الثالث

يودع طلب تحويل حق الإنتفاع الدائم أو حق الإمتياز إلى حق الإيجار بصفة          
عية أو فردية لدى الديوان الوطني للأراضي فردية من طرف كل عضو في مستثمرة جما

الفلاحية، حيث يجب أن يشمل ملف تحويل حق الإنتفاع الدائم أو حق الإمتياز الى حق 
 :ما يليالإيجار على 

 .70-14 رقم التنفيذي المرسوم من الثالث الملحق في الوارد النموذج وفق تملأ استمارة -
 .الوطنية التعريف بطاقة من نسخة -
 يتم المسح، بعملية المشمولة البلديات حالة وفي الحدود، رسم أو تحديد مخطط من نسخة -

 .الأراضي مسح مخطط من مستخرج إيداع
 طرف من ضبطه ويتم محينا، جردا يتضمن عليه، مصادقا المستثمر يقدمه شرفي تصريح -

 .للفلاحة الفرعي القسم رئيس
 .الحقوق تسديد تثبت ذمةال إبراء شهادة -
 .الامتياز عقود لأصحاب بالنسبة لترقيم شهادة من نسخة -

                                                           

1 برهان الدين إبراهيم الطرابلسي، الإسعاف في أحكام الأوقاف ، دار ارائد العربي ، بيروت ، بدون طبعة ،1981 ، ص 
53.  

 2 المادة 468 من القانون 07-05 ، المرجع السابق.
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 الفلاحية، للأراضي الوطني الديوان لدى لتمثيلهم الورثة لأحد الموثق أمام إعداده يتم توكيل
 .1القرار أو المشهر العقد صاحب وفاة حالة في

بعد دراسة الملف يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإجراءات التوقيع على          
       ( من المرسوم التنفيذي03شروط إيجار الأراضي الوقفية الواردة في الملحق )دفتر 
الأوقاف قصد و  ، تم يرسل الملف المستوفي جميع الوثائق إلى إدارة الشؤون الدينية2 14-70

أو حق  يؤجل العمل بإجراء تحويل حق الإنتفاع الدائم، و 3توقيع دفتر الشروط الإيجار
ار في حالة وجود نزاع قضائي تكون المستثمرة طرفا فيه إلى غاية الإمتياز الى حق إيج

أو وجد نزاع يتم ، في حالة عدم وجود نزاع قضائي، و 4فصل الجهة القضائية فيه نهائيا
تقوم السلطة المكلفة  هالفصل فيه من طرف الجهة القضائية المختصة بحكم نهائي في

أو بعقد إيجار يحصص متساوية بإسم كل بالأوقاف بإعداد عقد الإيجار بإسم كل مستثمر 
ذا تعلق الأمر بالورثة يعد عقد الإيجار بإسم و  مستثمر في حالة المستثمرة الفلاحية الجماعية ا 

 .5كل الورثة مع تحديد موكلهم 
تعده السلطة المكلفة بالأوقاف ، كما يكرس الإيجار بعقد يخضع للإشهار العقاري         

بحيث يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بناءا على دفتر  ،6بإسم كل مستأجر معني 
وبناءا ، الموقع من المستأجر 70-14من المرسوم التنفيذي  28الشروط المذكور في المادة 

                                                           
يحدد  2016سبتمبر سنة  20الموافق  1437ذي الحجة عام  18من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  03المادة  1

الدائم أو حق الإمتياز الى حق إيجار بالنسبة للإراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة  كيفيات تحويل حق الإنتفاع
 .من الدولة 

 .من القرار الوزاري المشترك، المرجع السابق 1فقرة  04المادة  2

 .نفسهالمرجع  المشترك،من القرار الوزاري  2فقرة  04المادة  3
 .نفسهالمرجع  من القرار الوزاري المشترك، 05المادة  4
 .نفسهمن القرار الوزاري المشترك، المرجع  06المادة  5
 ق.بالمرجع السا 70-14مرسوم التنفذي من ال 27المادة  6
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على عقد الإيجار المشهر في المحافظة العقارية بتسجيل المستثمرة الفلاحية في بطاقة 
 .1ية وقفية " المستثمرات الفلاحية مع إشارة "أرض فلاح

الشهر العقاري، ترسل السلطة المكلفة بالأوقاف و  فاء إجراءات التسجيليوبعد إست         
كما نصت ، 2عقد الإيجار إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قصد تبليغه إلى المستأجر 

الديوان و  من المرسوم نفسه على صلاحية كل من السلطة المكلفة بالأوقاف 32المادة 
 ذلك في أي وقت.و  الوطني للأراضي الفلاحية بممارسة الرقابة على المستثمرة الفلاحية

 المطلب الثاني: الآثار المترتبة على العقد
يترتب على عقد إيجار الأراضي الفلاحية الوقفية المسترجعة مجموعة من الحقوق          
 الالتزامات

  .الفرع الأول: حقوق المستأجر
على جملة من  70-14مادة الثانية من الملحق الثالث من المرسوم نصت ال         

الحقوق الثابتة للمستفيد من حق الإنتفاع أو حق الإمتياز الواقع على العقار الوقفي الفلاحي 
 المسترجع من الدولة يمكن إختصارها على النحو الأتي:

سطحية التابعة له الأملاك الو  للمستأجر الحق في إستغلال العقار الوقفي الفلاحي -
 3الكامل بها.و  بالطريقة التي تحقق له الإنتفاع التام

القيام بكل تهيئة أو بناء ضروريين لنشاطه الفلاحي شريطة المحافظة للمستأجر الحق في  -
ذلك بترخيص صادر من كل من السلطة المكلفة و  على طبيعة الوجهة الفلاحية للأرض

 .4اضي الفلاحيةكذا الديوان الوطني للأر و  بالأوقاف

                                                           

 1 المادة 31 من المرسوم التنفيذي 14-70 المرجع السابق.

 ق.المرجع الساب المشترك، الوزاري القرار من  07المادة 2
ج.ر ، المتضمن قانون المالية التكميلي 26/08/2010الموافق  1431رمضان عام  16، المؤرخ في 01-10الأمر رقم  3

 .49عدد 
سفيان شبيرة ،النظام القانوني لإيجار العقار الوقفي الفلاحي ، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ،  4

 .303، ص  2019، سنة  01قسنطينة ، عدد
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للمستأجر الحق في طلب فسخ عقد الإيجار شريطة إعلام كل من السلطة المكلفة  -
، وكذالك الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بسنة واحدة على الأقل من تاريخ الفسخبالأوقاف 

كما للمستأجر الحق في طلب تجديد العقد على أن يقدم الطلب قبل سنة واحدة كذلك من 
 ريخ إنتهائه لنفس الجهة التي يقدم لها طلب فسخ العقد.حلول تا

للمستأجر الحق في طلب الخروج من الشيوع في حالة المستثمرة الجماعية لتشكيل  -
 .4901-97مستثمرة فلاحية فردية مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي 

 المستأجرالتزامات الفرع الثاني: 
مستأجر أن يدفع للصندوق المركزي للأوقاف  يجب على كل: تسديد بدل الإيجار أولا/

الإيجار السنوي الذي يساوي قيمة مبلغ الإتاوة السنوية المنصوص عليه في القانون رقم 
لسنة من قانون المالية التكميلي  41حيث تنص المادة ، المحدد في قانون المالية 10-03

للأملاك ي الفلاحية التابعة على أنه تحدد الإتاوة مقابل حق الامتياز على الأراض 2 2010
       راضي بالهكتارأصناف الأو  طق ذات الإمكانيات الفلاحيةاالخاصة للدولة حسب المن

 : خارج الرسوم كما يليو  سنوياو 

 المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية
 المبلغ

 غير المسقية المسقية
 دج 3000 دج 15000 أ
 دج 2000 دج 10.000 ب
 جد 1000 دج 5000 ج
 دج 800  د

 

                                                           
يحدد شروط تجزئة الأراضي  1997ديسمبر  20الموافق  1418شعبان عام  20في مؤرخ  490-97التنفيذي  المرسوم 1

 .84الفلاحية، ج ر عدد 
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المستأجر للأرض يجب على : شخصيةو  الفلاحية بصفة مباشرة المستثمرةإدارة  ثانيا/
شخصيا أما إذا كانت تتضمن عدة و  إدارة مستثمرته الفلاحية مباشرة الفلاحية الوقفية

طريقة مشاركة كل ، مستثمرين فيتعين عليهم تحديد طريقة تعيين ممثل للمستثمرة الفلاحية
لما قضت بأن الاتفاق المبرم ، كيفية استعمال المداخيلو  هم تعيين ممثل للمستثمرةواحد من

من القانون  36بين أعضاء المستثمرة الفلاحية في شكل عرفي مطابق لمقتضيات المادة 
87-19 1 . 

المستأجر لتزم ي: دائمةو  حمايتها بصفة منتظمةو  تسيير الأرض الفلاحيةو  استغلال ثالثا/
مطابقة و  ، دائمةماية الأرض الفلاحية بصفة منتظمةحو  باستغلالية الوقفية للأرض الفلاح

بالإضافة إلى الالتزامات الواردة في ، 2 03-10أحكام القانون و  لأحكام التشريع المعمول به
 دفتر الشروط مع الاتفاقية المبرمة بين أعضاء المستثمرة في حالة التعدد.

عــدم اســتغلال هــذه ، و هــا إلــى اعمــال لا صــلة لهــا بالفلاحــةتحويلو  هــذا لتفــادي إهمالهــا        
صـــــاحب الأراضـــــي أو الأمـــــلاك الســـــطحية يعـــــود لإخـــــلال بـــــالالتزام الملقـــــى علـــــى المســـــتثمر 

 .3تعرضه للعقوبة و  03-10من القانون  29، طبقا للمادة الامتياز

                                                           
، المحكمة العليا ،  1، مجلة الاجتهاد القضائي ، الغرفة العقارية ، ج 23/1961بوشارف فايزة ، تعليق على قرار رقم  1

 . 213، ص  2004قسم الوثائق ، الجزائر ، سنة 
  . 03-10من القانون  23المادة   2
 .43عامر سامية ، المرجع السابق ، ص   3
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 في للدولة التابع الفلاحي العقار أن نجد الدراسة هذه في تناوله تم ما خلال من        
 متباينة عقارية وسياسات وتشريعات نظم عدة هذا يومنا إلى الاستقلال منذ شهد الجزائر
 جديد نمط استحداث تم حيث والأرض، الفلاح بين العلاقة في التذبذب من نوعا خلقت

المؤرخ في  381-98جب مرسوم التنفيذي رقم بمو الوقفية  الفلاحية الأراضي استغلال تسييرل
تسييرها وحمايتها و كيفيات ذلك و المحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية  1998أول ديسمبر 

 بالإضافة 
غشت  15المؤرخ في   03-10القانون  بموجب تكريسه ليتم الامتياز، حق إلى        
 للدولة الخاصة للأملاك التابعة الفلاحية الأراضي استغلال وكيفيات لشروط ددالمح 2010
لصاحب  الفلاحية الأرض على عقاري عيني حق منح الامتياز عقد بموجب يتم حيث

مؤرخ  70-14التنفيذي  المرسوم وكذاسنة  40 ب محددة ولمدة سنوية إتاوة مقابل الامتياز،
، فيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المحدد شروط وكي 2014فبراير 10في 

 إلى سةدراال هذه خلال من توصلنا لقد لذا الذي أقر إستغلال الأملاك وقفية المسترجعة
 :التالية النتائج

 الوقفية المعالم بتبيان والاقتصادية، والاجتماعية الدينية الحياة في الوقف أهمية إبراز -1
 تطويره في التّفكير خلال من جديد، من بعثها لمحاولة الجزائر في موجودة التي كانت

 حتى الاقتصادية الدّائرة وإدخاله الشاملة التنمية عملية وإشراكه في وتثميرها، واستغلال ثرواته
 .للإهتلاك عرضة وممتلكاته تبقى أعيانه لا
 من معظمها تمديس التي الاستثمارية والأساليب والعقود التمويلية الآليات من جملة إبراز -2

 تلك معظم أنّ  لوحظ وقد المادّي، ومصدره الوقفي العمل روح باعتبارها الإسلامية، الشريعة
 عدم بسبب الواقع أرض على تطبيقها إمكان لعدم إيجابية نتائج تعط لم والأساليب الصّيغ
 .المجال هذا في والتمويل الاستثمار تشجّع وبنكية مالية، منظومة توفّر
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 يحتاج التي الحاجيات كل وتلبية القطاعات جميع تغطية عن عاجزة اليوم دّولةال صارت -3
 الخدمية المجالات في للمشاركة مستعدا يعد لم الخاص القطاع أن كما إليها أفراد المجتمع،

 استغلال الدولة واجب من لذا الخاصة، نقص المبادرات بسبب بالرّبح عليه تعود التي لا
 الوقف لأن المالية، ميزانيتها عن الأعباء بعض تخفيف لإمكانية الوقفية واستثمار الأملاك

 والتكوين والجامعي الأساسي كالتعليم الخدمية والقطاعات الأنشطة بعض على تغطية يعمل
 .وقطاع الصّحة

 :التالية التوصيات هذا ما دفعنا الى تقديم مجموعة من        
 خلال من وذلك الوقفي، الأملاك وحماية لتسيير ةفاعل وتشريعات قوانين منظومة إيجاد -1

 جانبه في الوقف موضوع بمستجدات لتعريفهم الأوقاف لوكلاء مستمرة دورات تكوينية إعداد
 الظروف تهيئة وكذا مختصين، بأساتذة بالاستعانة وذلك والتسييري، والقانوني الإداري
 الوقف موضوع في مثمرة ثوأبحا لإجاء دراسات المتخصصين الأساتذة أمام المناسبة
 .والاقتصادية الاجتماعية وأهميته

 .جديدة أوقاف لاستقطاب الإعلام وسائل دور تفعيل خلال من متميزة وقفية ثقافة إشاعة -2
 .الفقر مشكلة حل في واستغلاله الوقف لاستثمار حديثة أساليب إيجاد -3
 لوكلاء تكوينية وراتد إقامةو  الوقف، لأهمية المدركة السياسية دةراالإ توفر وجوب -4

 وذلك والتسييري، والقانوني الإداري جانبها من الأوقاف موضوع بمستجدات يفهمتعر ل الأوقاف
 .الموضوع هذا في متخصصين بأساتذة بالاستعانة

 تنمية تناسب أن يجب الإسلامية، بالأوقاف للنهوض خطة أي الدولة وضع عند -5
 استئناف أجل من جديدة أوقاف قيام على والتشجيع ائمة،الق الوقفية والممتلكات الأملاك
 .الوقفية كماتتراال عملية
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في ختام هذا العمل يبقى أملنا كبير في تحقيق الأهداف التي يسعي إليها المشرع 
الجزائري من خلال الترصانة القانونية الخاصة بالعقار وخاصة العقار الفلاحي من أجل 

أمثل للعقار الفلاحي من أجل تحقيق نمو إقتصادي وكذا تعزيز طرق  الوصول الى إستغلال
الردع و الرقابة على إستغلال هذه الأراضي في حالة الإخلال بإلتزامات الإستغلال الأمثل 

 .لزكيزة الأساسية للإقتصاد الوطنيلأن العقار بعد ا
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 الملاحق
المسترجعة التي : دفتر شروط إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة 01ق رقم حالمل

 كانت بحوزة الدولة.
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التي كانت عة راضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجإيجار الأ : عقد 02الملحق رقم 
 بحوزة الدولة.
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 عقد الإيجار  :03الملحق رقم 
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 المؤلفات: أولا

 :كتب عامة. 1

، دار عالم الكتب، 6إبن عابدين محمد أمين، رد المحتار على الرد المختار، ج .1
 .1252-1198الرياض ، المملكة العربية السعودية ،

، الديوان الوطني للأشغال  1بن رقية بن يوسف ، شرح المستثمرات الفلاحية ، ط .2
 الجزائر . 2001،التربوية 

 .1995،دار الثقافة ، بيروت، 09زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود، الجزء .3
، 2، المجلد 6عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج .4

 . 1998، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 3الإيجار والعارية، ط
فلاحي و مقترحات تسويتها من تأميم الملك الخاص عجة الجيلالي ، أزمة العقار ال .5

 .2005إلى خوصصة المال العام ، دار  الخلدونية ، الجزائر، سنة 
 عمار بوضياف ، الصفقات العمومية ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر. .6
 .   2018ي، عمر حمدي باشا ، المنازعات العقارية ، دار الهومة ، ط قليلى زرو  .7
،المطبعة الكبرى 2ا ،مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ،طمحمد قدري باش .8

 . 1791الأميرية ،مصر ،
محمد قدري باشا، قانون العدل و الإنصاف )القضاء على مشكلات الأوقاف(، الريان  .9

 .بيروت ، المكتبة المكية،1يع ، ط للطباعة و النشر و التوز 
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 : متخصصةكتب 

وصايا ضربان من صدقة التطوع في الشريعة مع احمد علي الخطيب، الوقف و ال .1
 .1978، مطبعة جامعة بغداد ،2بيان الأحكام القانونية التي تنظمها، ط

برهان الدين إبراهيم الطرابلسي، الإسعاف في أحكام الأوقاف ، دار ارائد العربي ،  .2
 .1981بيروت ، بدون طبعة ،

، 1، ط3هبات والوصايا،ج خالد بن علي محمد الشيفع،الجامع لأحكام الوقف و ال .3
 .، قطر2013إصدارات الأوقاف والشؤون الإسلامية ،

رامول خالد ، الإطار القانوني و التنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر )دراسة مقارنة  .4
 .2006، دار هومة ، الجزائر ،  2بأحكام شريعة الإسلامية(، ط 

مترتبة على زوال الإنقاص صالح بن سليمان بن حمد الحويس، عقد الحكر و الأثار ال .5
 ه.1422فيه، جامعة أم القرى، السعودية،

عبد الرزاق بوضياف ، إدارة أموال الوقف و سبل استثمارها في الفقه الإسلامي و  .6
 . 2010القانون ، دار الهدى ،الجزائر،

مطبعة الإرشاد،  2محمد عبيد الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، ج .7
 .1997بغداد، 

 2006كنازة ، التسيير الإداري للوقف العام ، دار هومة ، الجزائر ،  حمدم .8
منذر عبد الكريم القصاة ، أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة و  .9

 .2011، ، دار الثقافة ،عمان)الأردن( 1القانون ،ط
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 الرسائل و المذكرات::ثانيا
 ي الفلاحية في ظل التشريع الجزائري، أطروحةالوافي فيصل، نظام القانوني للأراض .1

، 1دكتوراه، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق وعلوم السياسية، جامعة باتنة 
2015-2016. 

 في التشريع الامتيازحق  إلى الانتفاعمحمد حرش، المستثمرات الفلاحية من حق  .2
قانون ، تخصص شهادة الدكتوراهنيل أطروحة تندرج ضمن متطلبات الجزائري، 

 .2017-2016( بن يوسف بن خدة، 1) خاص، كلية الحقوق، جامعة
أطروحة تندرج مجوج انتصار، الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائري،  .3

، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم خاص، شهادة الدكتوراهنيل ضمن متطلبات 
 .2015/2016جامعة محمد خيضر )بسكرة(،

مذكرة ضمن العيني العقاري في القانون الجزائري،  الانتفاعية، حق عليوان راض .4
كلية  ،تخصص قانون خاص عقود ومسؤولية الماجستير، نيل شهادةمتطلبات 

 .2001-2000الحقوق، جامعة الجزائر بن عكنون، 
مذكرة ضمن متطلبات نيل خير الدين بن مشرنن، إدارة الوقف في القانون الجزائري،  .5

 .2012-2011، جامعة تلمسان،  تيرشهادة الماجس
مذكرة ضمن متطلبات آكلي نعيمة، النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر،  .6

تيزي وزو، سنة  كلية الحقوق، تخصص قانون العقود، نيل شهادة الماجستير،
.2013. 

مذكرة ضمن استغلال الأملاك الوطنية الخاصة عن طريق الامتياز،  جبور احمد، .7
تخصص قانون العقاري، كلية حقوق، جامعة البليدة،  تطلبات نيل شهادة الماجستير،م

 .2011سنة 
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مذكرة لعمارة سعاد، التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري،  .8
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم خاص ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر

 .03/07/2013آكلي محند اولحاج، البويرة، جامعة تخصص عقود ومسؤولية، 
مذكرة ضمن متطلبات صباح حليس، الأملاك الوقفية العقارية في التشريع الجزائري،  .9

، جامعة الشهيد حمه لخضر  تخصص قسم عقاري ،كلية الحقوق نيل شهادة الماستر
 . 2015-2014الوادي، 

مذكرة ضمن  جزائر ،بوجمعة صافية ، النظام القانوني للأملاك الوقفية في ال .10
خاص تخصص قانون خاص شامل، قسم  الحقوق،، متطلبات نيل شهادة الماستر

 . 2014-2013بجاية ،جامعة عبد الرحمان ميرة 
مذكرة طرشي محمد ، عقود امتياز ، الاستثمار الفلاحي في التشريع الجزائري  .11

جامعة ، تخصص قانون أعمال كلية الحقوق ، ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر
 .2017-2016محمد خيضر بسكرة ، 

مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة بن عون خولة ، التسيير الإداري للوقف العام،  .12
-2014جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،حقوق تخصص قانون إداري ، ،الماستر
2015. 

الوقف الفلاحي المسترجع من الدولة الى  استغلالسعدان شطيبة ، تحويل نمط  .13
 مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر،لتشريع الجزائري، حق إيجار في ا

 تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس المدية ، بدون سنة.
الأملاك الوقفية في  استثمارمزة، النظام القانوني لإدارة و ح حسني يوسف، رغميت .14

 ، قسم حقوق تخصصمذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماسترالتشريع الجزائري، 
 . 2012/2013، العقاري قانون
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من فاطمة ــــ قسوم سامية ، طرق إستغلال الأملاك الوقفية العقارية العامة،  عمو .15
 .2012-2011مذكرة تخرج من أجل نيل شهادة الدراسات التطبيقية، ورقلة 

 :و التنظيمات  : القوانينثالثا 

 1987ديسمبر  08الموافق  1408عام ربيع الثاني 17مؤرخ في  19-87القانون   - 1
يتضمن ضبط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق 

 .50المنتجين و واجباتهم، ج ر عدد 
نوفمبر سنة  18الموافق  1411مؤرخ في أول جمادي الأول عام  25-90القانون  -2

 1416ربيع الثاني عام  30خ في المؤر  26-95المعدل و المتمم بالقانون  1990
 .49يتضمن التوجيه العقاري، ج ر عدد  1995سبتمبر  25الموافق 

 1991أبريل سنة  27الموافق  1411شوال عام  12مؤرخ في  10-91القانون  -3
 .21يتعلق بالأوقاف، ج ر عدد 

سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -4
الموافق  1428ربيع الثاني عام  25مؤرخ في  05-07القانون المعدل و المتمم ب 1975

 المتضمن القانون المدني. 2007مايو سنة  13
 2010غشت  15الموافق  1431رمضان عام  05المؤرخ في  03-10القانون  -5

 يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر
 . 46عدد 

المتعلق  1968ديسمبر  30الموافق  1388شوال  11مؤرخ في  653-68الأمر  -6
 .15بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، ج ر عدد 

 1971نوفمبر  8الموافق   1391رمضان عام  20مؤرخ في  73-71الأمر  -7
 .97المتعلق بالثورة الزراعية ، ج ر عدد
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 26/08/2010 الموافق 1431ضان عام رم 16، المؤرخ في 01-10الأمر رقم  -8
 .49المتضمن قانون المالية التكميلي ، ج ر عدد 

مارس  01الوموافق  1413رمضان عام  7مؤرخ في  03-93المرسوم التشريعي  -9
 .14يتعلق بانشاط العقاري، ج ر عدد   1993

، يتضمن المصادقة على 1994مارس  19مؤرخ في  69-94نفيذي رقم مرسوم ت -10
 03-93من المرسوم التشريعي رقم  21نموذج عقد الإيجار المنصوص عليه في المادة 

 . 17والمتعلق بالنشاط العقاري ، ج ر عدد  1993المؤرخ في أول مارس سنة 
 06الموافق  1416 ذي القعدة عام 18مؤرخ في  116-96المرسوم التنفيذي رقم  -11

ربيع 30المؤرخ في  26-95من الأمر  11يحدد كيفيات تطبيق المادة  1996أبريل 
    الذي يعدل و يتمم القانون رقم 1995سبتمبر سنة  25الموافق  1416الثاني عام 

 .22المتضمن التوجيه العقاري،ج ر عدد  1990نوفمبر سنة  18المؤرخ في  90-25
 15الموافق  1418شعبان عام  15مؤرخ في  483-97رقم المرسوم التنفيذي  - 12

المحدد لكيفيات منح امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية  1997ديسمبر سنة 
الخاصة التابعة لأملاك الدولة في المساحة الاستصلاحية و أعبائه وشروطه، ج ر عدد 

83  . 

ديسمبر  20الموافق  1418شعبان عام  20مؤرخ في  490-97المرسوم التنفيذي  -13
 .84يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية، ج ر عدد  1997

الموافق أول ديسمبر  1419شعبان عام  12مؤرخ في  381-98المرسوم التنفيذي  -14
يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية و تسييرها و كيفيات و حمايتها و كيفيات  1998سنة 

 .90ذلك، ج ر عدد 

http://univbouira.yoo7.com/t1505-topic#9929
http://univbouira.yoo7.com/t1505-topic#9929
http://univbouira.yoo7.com/t1505-topic#9929
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 26الموافق  1421ربيع الثاني عام  24مؤرخ في  200-2000ذيالمرسوم التنفي -15
يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية و  2000يوليو سنة 

 .47عملها، ج ر عدد 
 23الموافق  1432محرم عام  17المؤرخ في  326-10المرسوم التنفيذي رقم  -16

لامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة المحدد لكيفيات تطبيق حق ا  2010ديسمبر 
 . 79للأملاك الخاصة للدولة ، ج ر عدد 

 10الموافق  1435ربيع الثاني عام  10مؤرخ في  70-14المرسوم التنفيذي  -17
يحدد شروط و كيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة ،  2014فبراير سنة 
 .09ج ر عدد 

 20الموافق  1437ذي الحجة عام  18المشترك المؤرخ في القرار الوزاري  - 18
يحدد كيفيات تحويل حق الإنتفاع الدائم أو حق الإمتياز الى حق  2016سبتمبر سنة 

 إيجار بالنسبة للإراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة.
ية ، العدد ، مجلس الدولة الغرفة العقار 09/03/2004المؤرخ في  950قرار رقم  -19

1004/05. 
من  38متضمن تطبيق المادة  1992جانفي  06منشور وزاري مشترك مؤرخ في  -20

 .القانون الأوقاف
 فية دفع إيجار الأوقاف.يمتعلقة بك 96-37تعليمة وزارية  -21
 المتضمنة طريقة دفع إيجار الاوقاف. 96-03تعليمة وزارية  -22
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 مجلاتال :رابعا
، مجلة الاجتهاد القضائي ،  23/1961، تعليق على قرار رقم  بوشارف فايزة -01

 .2004، المحكمة العليا ، قسم الوثائق ، الجزائر ، سنة  1الغرفة العقارية ، ج
عز الدين شرون ،اساليب إستثمار الوقف في الجزائر،مجلة الحجار العالمية  -02

 .2014كيكدة الجزائر ،المحكمة للدراسات الإسلامية العربية ، العدد الثامن ،  س
انصير آكلي ،صيغ إستثمار الأموال الوقفية في القانون الجزائري، دفاتر السياسة و  -03

 . 2016، سنة  15القانون العدد 
سفيان شبيرة ،النظام القانوني لإيجار العقار الوقفي الفلاحي ، مجلة جامعة الأمير  -04

 . 2019، سنة  01دعبد القادر للعلوم الأسلامية ، قسنطينة ، عد
 موقع إلكتروني: خامسا

 ، www.startimes.com موقع ستار تايمز ، إسترجاع الأملاك الوقفية ،  -6
 .18:30، 2019ماي 25
 

http://www.startimes.com/
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